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  . 2013يعقد البرلمان بمجلسيه، ا&ربعاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 

 

من الدستور،  68&حكام الفصل  أوضح ب3غ لمجلسي النواب والمستشارين أن ھذه الجلسة التي ستنعقد طبقا و   
  .ستنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر مجلس النواب

 

الماضي في اجتماع استثنائي، على مشروع قانون المالية لسنة  اFثنينوكان مجلس الحكومة، قد صادق    
2013.   

 

  2013: مشروع قانون المالية لسنة  السيد بركة

 لقطاع غير المھيكليتضمن عدة تدابير *دماج ا

 

 

بالرباط، إن مشروع قانون  2012نوفمبر  20 ،قال وزير اFقتصاد والمالية، السيد نزار بركة، اليوم الث3ثاء    
 12ينص على مجموعة من التدابير الرامية إلى إدماج القطاع غير المھيكل، مشيرا إلى أن  2013المالية لسنة 

  .ن عن ھذه التدابير من اFقتصاد غير المھيكل إلى اFقتصاد القانونيألف وحدة إنتاجية انتقلت منذ اOع3

 

وأضاف السيد بركة، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العربي لSنباء لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة    
والعاملين في  ، أنه "سيتم إقرار التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين الذين يكشفون &ول مرة عن ھويتھم2013

  ."2013دجنبر  31القطاع غير المنظم إلى غاية 

 

في المائة لفائدة  10وأشار إلى أنه سيتم أيضا إحداث سعر تحفيزي للضريبة على الشركات محددا في    
ألف درھم، وإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كل ما  200الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 

متر مربع،  300لشخص لنفسه من مباني معدة للسكنى الشخصية التي F تتجاوز مساحتھا المغطاة يسلمه ا
وإحداث نظام خاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التجھيزية المنقولة المستعملة (مثل 

  .ع المعمول به حالياالسيارات المستعملة) على أساس الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء عوض ثمن البي

 

كما ينص مشروع قانون المالية على تقوية وتكثيف مراقبة المصالح الجبائية عبر توظيف مفتشي الضرائب    
 .2013مفتش متم سنة  400إلى  2012مفتشا سنة  250الذين سينتقل عددھم من  

 



 

 تمويل مشروع  الخط السككي فائق السرعة) : (السيد نزار بركة

 2013غال ستنطلق في جاھز وا
ش

 

 

بالرباط، أن  تمويل مشروع  2012نوفمبر  20 ،أكد وزير اFقتصاد والمالية، السيد نزار بركة، اليوم الث3ثاء
الخط السككي فائق السرعة (إل جي في)، الذي يعد دعامة إضافية لنظام النقل المندمج الذي أطلقه المغرب، 

  .2013نطلق سنة جاھز وأن أشغال ھذا المشروع المھيكل ست

 

وقال السيد بركة، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العربي لSنباء لمناقشة مشروع قانون مالية لسنة     
، إن ھذا المشروع، الذي يأتي بعد استكمال ا&وراش الكبرى للبنيات التحتية ا&ساسية، يدخل في إطار 2013

يمة المضافة القوية مثل ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق رؤية تشمل مجموع القطاعات اFقتصادية ذات الق
  . السيارة

 

بين الدولة والمكتب  2015 - 2010وذكر الوزير في ھذا الصدد بأنه تم التوقيع على عقد برنامج للفترة     
والمكتب  الوطني للسكك الحديدية، وكذا على اتفاقية بين صندوق الحسن الثاني للتنمية اFقتصادية واFجتماعية

  .الدار البيضاء -من أجل التمويل الجزئي لكلفة إنجاز الخط فائق السرعة طنجة 

 

مليار درھم  20مليار درھم، منھا  33ويقدر الغ3ف اOجمالي  ل3ستثمارات  التي يشملھا ھذا العقد البرنامج ب  
لتي تشمل تحديث الشبكة مليار درھم لباقي اFستثمارات ا 12,8مخصصة لمشروع القطار فائق السرعة، و
 -الدار البيضاء مع تثليث الخطوط السككية، وكھربة خط فاس  -السككية الحالية خاصة تأھيل محاور القنيطرة 

 .  مراكش، ومواصلة تحديث محطات القطار وإحداث محطات لوجيستية -وجدة، وتأھيل محور سطات 

     

 المغربالسيد بركة: ا?جتماع مع ا?تحاد العام لمقاو?ت 

 كان بناء 2013حول مشروع قانون المالية لسنة 

  

قال وزير اFقتصاد والمالية، السيد نزار بركة، إن اFجتماع الذي عقده مع مجلس إدارة اFتحاد العام لمقاوFت 
  .المغرب كان بناء ومجديا على عدة مستويات

 

ي لSنباء لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة وأوضح السيد بركة، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العرب    
نونبر الجاري بحضور السيدة مريم بنصالح، رئيسة اFتحاد العام  5، أن ھذا اFجتماع الذي عقد يوم 2013

لمقاوFت المغرب، استھدف با&ساس تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، من أجل "تصحيح سوء 
  ."واصل بين الجانبينالفھم الناجم عن نقص الت

 

وأشار إلى أن اFنتقادات التي سبق  ل3تحاد العام لمقاوFت المغرب أن عبر عنھا بخصوص مشروع القانون    
المالي ارتكزت على معطيات خاطئة، وأنه "كان من الضروري إذن تقديم السياسة العامة للب3د وتوجھات 

  ."اكبة اOنتاج وتحسين تنافسية المقاولة الوطنيةالحكومة في ھذا الصدد واOجراءات المتخذة لمو

 

وأبرز أن ھذا اFجتماع كان على العموم بناء، مشيرا إلى أن "الھدف اليوم ليس تغذية النقاش السياسي ، وإنما    
العمل الجماعي مع جميع الجھات لمواجھة التحديات الكبرى الناجمة عن ا&زمة اFقتصادية، وتعزيز اFستقرار 

 ."وية السياسات العموميةوتق



  بالمائة 14بنسبة  2012من سنة  ارتفاع عدد المقاو?ت المنشأة خFل النصف ا
ول  

 

 

، إن عدد المقاوFت المنشأة  2012نونبر  19،قال وزير الداخلية السيد امحند العنصر، مساء اليوم اFثنين     
بالمائة، في حين عرف عدد المشاريع المصادق  14سجل ارتفاعا بنسبة  2012خ3ل النصف ا&ول من سنة 

 بالمائة 22,7بالمائة و 14,4عليھا والمبلغ اFجمالي ل3ستثمار تراجعا بلغ على التوالي 

. 

أمام لجنة  2013وأبرز السيد العنصر خ3ل تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة      
لسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه سيتم إعداد مشروع نص تنظيمي حول الداخلية والجماعات الترابية وا

التدبير ال3متمركز ل3ستثمار وحول تنظيم عمل اللجنة الجھوية ل3ستثمار، وذلك وعيا من الوزارة بضرورة 
  .تطوير آليات ومجاFت تدخل المراكز الجھوية ل3ستثمار

  

ى نتائج الدراسة التشخيصية المنجزة حول التموقع اFستراتيجي وأضاف أن ھذا المشروع سيرتكز عل     
  .للمراكز الجھوية ل3ستثمار مع تجسيد البعد الجھوي في مجال تحسين مناخ ا&عمال

  

وأشار السيد العنصر إلى أن الوزارة عملت على تتبع أداء وأنشطة المراكز الجھوية ل3ستثمار، وتفعيل      
كز ل3ستثمار الرامية الى تحسين مناخ ا&عمال فض3 عن تشجيع المشاريع المھيكلة على آليات التدبير ال3متمر

  .المستوى الجھوي باعتبارھا رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وإذكاء دينامية التنمية الجھوية

 

ف وبخصوص الجانب المتعلق بمراقبة ا&سعار، أبرز الوزير أن ھذه السنة تميزت بحضور ميداني مكث    
&جھزة المراقبة لمواجھة اي اخت3ل في السوق Fسيما بالنسبة &سعار المواد المقننة والمدعمة، مشيرا إلى أنه تم 

سجلت خ3ل نفس الفترة من سنة  1750مخالفة مقابل  2088خ3ل السبعة أشھر ا&ولى من السنة الحالية ضبط 
  . بالمائة 20اي بزيادة تقدر ب 2011

 

مخالفة، بينما تتوزع باقي المخالفات بين عدم  1660المخالفات بعدم إشھار ا&ثمان بحوالي  وترتبط أھم ھذه  
تقديم الفواتير والزيادة غير المشروعة وعدم المرور بسوق الجملة واFدخار السري ورفض البيع أو تقديم 

  .الخدمة

  

مليار  22ر  18يبلغ ما مجموعه  2013ة يشار إلى أن الغ3ف المالي اOجمالي لميزانية وزارة الداخلية لسن   
مليار درھم وعلى اFستثمار  18ر 36درھم بما في ذلك اعتمادات اFلتزام،  ويتوزع على التسيير بمبلغ يناھز 

مليار درھم بما  26ر  75مليار درھم .أما اFعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية فقد بلغت  3ر 81بمبلغ 
  .ام وتتوزع على مجموعة من الصناديقفي ذلك اعتمادات اFلتز

  

  ا?ستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية

 2013أبرز التحديات التي تواجه قانون المالية 

 

     

وعيا منھا بأن تحقيق أھداف التنمية اFقتصادية واFجتماعية المستدامة تستوجب الحفاظ على التوازن 
ضمن برنامجھا الحكومي، إلى التقليص التدريجي من عجز الميزانية حتى F الماكرواقتصادي، تسعى الحكومة، 

  .في المائة من الناتج الداخلي الخام 3يتجاوز 

  

 



وبھدف الحد من تدھور التوازن المالي، سترتكز الجھود على تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية والعمل    
 .اvليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاصعلى تفعيل بدائل التمويل وعلى رأسھا تطوير 

أما فيما يخص التوازنات الخارجية، ستواصل الحكومة تكثيف الجھود من أجل تحسين العرض التصديري    
  .وتنافسيته وتعزيز جاذبية الب3د مع اFستفادة المثلى من اFستثمارات الخارجية

 

عة من التدابير من أجل التحكم في تدفق الواردات و ذلك باستعمال اجراء وفي نفس السياق، سيتم اتخاذ مجمو   
  .ات الدفاع التجاري و تطبيق الحواجز التقنية غير التعريفية

 

إضافة إلى ذلك، ستتم استعادة التوازنات الخارجية عبر دعم اFستراتيجيات القطاعية خاصة تلك الموجھة     
مارات العمومية من الواردات، و ذلك بغية التوفر على موجودات خارجية نحو التصدير، وتقليص محتوى اFستث

  .أشھر من الواردات 4تعادل، على ا&قل، 

 

وترتكز المجھودات المبذولة للرفع من حجم الصادرات على تعزيز اOطار القانوني للتجارة الخارجية وتبسيط    
خارجية وإعداد برنامج لمواكبة تنمية المقاوFت المساطر الجمركية وإحداث مناطق حرة وتوسيع ا&سواق ال

  .العاملة في مجال التصدير

 

، بإتمام إعداد مشروع قانون  2013وبخصوص م3ءمة اOطار القانوني للتجارة الخارجية، ستتميز سنة    
المتعلق بالتجارة الخارجية ومواصلة مجھودات ضبط المنتجات عبر  89 - 13يھدف إلى مراجعة القانون 

إحداث قاعدة مغربية جديدة للمنتوج "ح3ل" الذي يھدف إلى جعل ھذا الرمز التجاري المغربي مرجعا تجاريا 
 .على المستوى الدولي

  2013السيد ابن كيران: ينبغي جعل مشروع قانون المالية 

  محطة أساسية لتثبيت النموذج التنموي المغربي في مواجھة تداعيات الظرفية الدولية

 

محطة أساسية  2013الحكومة، السيد عبد اOله ابن كيران، إنه ينبغي جعل مشروع قانون المالية لسنة قال رئيس 
لتثبيت وتجديد وتطوير النموذج التنموي المغربي في مواجھة التداعيات الراھنة للظرفية الدولية ومن أجل 

حددھا البرنامج الحكومي في المجاFت  استشراف مرحلة ما بعد ا&زمة الدولية، وذلك انط3قا من ا&ولويات التي
  .اFقتصادية واFجتماعية والحكامة

 

وأوضح السيد ابن كيران في منشور حول إعداد ھذا المشروع، وجھه للوزراء والمندوبين، أن ھذا التثبيت    
اFستثمار يتأتى من خ3ل التركيز على ث3ثة أھداف أساسية تتمثل في تحسين تنافسية اFقتصاد الوطني ودعم 

المنتج وتطوير آليات التشغيل، وتقليص الفوارق اFجتماعية والمجالية، وإنجاز اOص3حات الھيكلية الضرورية 
   .وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية

 

ى المستوى الدولي باستمرار وأشار إلى أن إعداد ھذا المشروع يجري في ظل ظرفية دقيقة وصعبة تتسم عل   
تداعيات التراجع الحاد ل3قتصاد العالمي وبصفة خاصة على المستوى ا&وروبي وارتفاع وتقلب أسعار النفط 
والمواد ا&ساسية، وعلى المستوى الوطني بضعف المحصول الزراعي للموسم الف3حي الحالي، وھي العوامل 

  .2012في المئة سنة  3,4سب التوقعات إلى مستوى التي ستساھم في تباطؤ وتيرة النمو ليصل ح

 

وأكد أن تطورات الظرفية الدولية واOقليمية والوطنية مع ما تحمله من إكراھات وفرص تفرض مضاعفة    
الجھود والتعبئة من أجل تثمين المكاسب اOيجابية على المستوى السياسي واFقتصادي واFجتماعي بالموازاة مع 

ت الھيكلية الكفيلة بتعميق الديمقراطية وتحسين الحكامة وتعزيز تنافسية اFقتصاد الوطني تفعيل اOص3حا
والمقاولة المغربية، والرفع من مردودية اFستثمارات العمومية وتثمينھا بما يضمن اFستجابة Fنتظارات 

قليص من الفوارق المواطنين؛ خاصة توفير شروط تشغيل الشباب وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة والت



  .اFجتماعية والمجالية مع الحفاظ على استقرار الطبقة المتوسطة

 

يشكل لبنة إضافية في مسار البناء الديمقراطي  2013واعتبر أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية    
نخرطت فيھا المملكة في والتنمية اFقتصادية واFجتماعية والبشرية للمغرب وتفعيل اOص3حات العميقة التي ا

  .2011ظل دستور فاتح يوليوز 

 

ويعد ھذا المشروع، يضيف رئيس الحكومة، مناسبة لترسيخ اFختيارات ا&ساسية للنموذج التنموي المتوازن    
الذي يرتكز على تعزيز مكتسبات مقومات المملكة الذاتية للنمو وجعل المغرب قاعدة ل3ستثمار والتصدير 

لشغل وتأھيل العنصر البشري وتطوير آليات التضامن والحماية اFجتماعية وترسيخ أسس وإحداث فرص ا
 .الحكامة الجيدة وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي

  السيد ا
زمي يؤكد على أن محاربة الفساد في عھد الحكومة الحالية

 ليست مجرد خطاب و? توجد فيھا انتقائية

 

على أن محاربة 2012نونبر  9المكلف بالميزانية السيد إدريس ا&زمي اOدريسي، اليوم الجمعة،  أكد الوزير
  .الفساد في عھد الحكومة الحالية ليست بمجرد خطاب وF توجد فيھا انتقائية

 

وأبرز السيد ا&زمي اFدريسي، في معرض رده على تدخ3ت الفرق البرلمانية خ3ل المناقشة العامة     
داخل لجنة المالية والتنمية اFقتصادية بمجلس النواب، أن ھذه السياسة تتم في  2013روع قانون المالية لعام  لمش

إطار منھجية قانونية واحترام استق3لية القضاء وتفعيل المؤسسات الدستورية كمجلس المنافسة والھيئة المركزية 
  .اد الوطنيلمحاربة الرشوة، وكذا منھجية زرع المنافسة في اFقتص

 

وأشار إلى أن مشاريع القوانين الخاصة بتلك المؤسسات أصبحت جاھرة بھدف تقوية قدراتھا التدخلية    
  .ومؤازرة الحكومة والمؤسسات الدستورية اFخرى على محاربة الفساد

 

ن مالية  واستغرب الوزير، من جانب آخر، تحول اFتحاد العام لمقاوFت المغرب إلى معارضة مشروع قانو   
  .&ول مرة ، مشددا على حرص الحكومة التي يرجع لھا القرار السياسي، على إعمال التشاور والتواصل 2013

 

وبخصوص اFعفاء الضريبي، شدد السيد ا&زمي على أن الحكومة تمتلك وحدھا سلطة اتخاذ قرار من ھذا    
  .اد الوطني وللمجتمع المغربي أم Fالنوع بشأن ما إذا كان اFعفاء الضريبي يصب في صالح اFقتص

 

ومن جھة أخرى، أكد الوزير على أن ھناك توجھا حقيقيا لدى الحكومة لدعم التنافسية واFستثمار وتسھيل    
 .الحياة على المقاوFت الوطنية ، مشيرا إلى إن إشكالية التنافسية ليست مرتبطة بالضريبة بل لھا جوانب ثقافية



  ار الضريبة على الثروةالسيد بركة: إقر

 يجب أن يسبقه إنجاز دراسة للجدوى والمردودية

 

 

بالرباط، إن الحكومة مطالبة   2012نوفمبر  20،قال وزير اFقتصاد والمالية، السيد نزار بركة، اليوم الث3ثاء
سلبي  ھا تأثيرقبل إقرار الضريبة على الثروة بإنجاز دراسة للجدوى والمردودية، ومعرفة ما إذا كان سيكون ل

  .على الرساميل، وبالتالي اFستثمارات

 

أوضح الوزير، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العربي لSنباء لمناقشة مشروع قانون مالية سنة  و    
  ."، أن "ھذا ا&مر F ع3قة له بالجرأة وإنما بمعرفة ما إذا كان ھذا اOجراء م3ئما لمجتمعنا2013

 

"يتعين القيام بدراسة التجارب ا&جنبية التي  الضريبة،الصدد أنه، قبل التفكير في تطبيق ھذه  وسجل في ھذا   
  ."أظھرت أن العديد من البلدان قررت إلغاءھا &نھا قد تضر باFستثمار المنتج للرأسمال

 

اFستثمار عبر  وفي ھذا اOطار، أبرز الوزير أن الحكومة تسعى إلى تحفيز رأس المال والرفع من إنتاجية   
  .إعادة توجيھه نحو القطاعات اOنتاجية، ومن بينھا الصناعة

 

وتجدر اOشارة إلى أن مسألة اقرار ضريبة على الثروة تحظى باھتمام كبير في المجتمع المغربي وتغذي   
 .اقتصادية-النقاش السياسي وا&كاديمي بشأن جدواھا وأھدافھا السوسيو

  

 2013ية ضمن مشروع قانون المالية تحسين مناخ ا
عمال أولو

 

، وذلك من خ3ل إعطاء دفعة قوية 2013يشكل تحسين مناخ ا&عمال إحدى أولويات مشروع قانون المالية   
  .ل3ستثمار الخاص وتعزيز التنافسية Fستقطاب اFستثمارات ا&جنبية

 

برلمان بغرفتيه يوم ا&ربعاء الماضي، ويعتزم مشروع القانون، الذي قدمت الحكومة خطوطه العريضة أمام ال   
مسطرة إدارية تھم قطاع المقاوFت وإحداث لجنة  30في ما يتعلق بتحسين مناخ ا&عمال مواصلة تبسيط وتوحيد 
  .اOنذارات ضد التجاوزات اOدارية وكذا إعداد دليل للمستثمر

 

لمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ويتوخى المشروع في ھذا الجانب اFستمرار في نھج اOص3ح عبر ا   
الذي يوجد المشروع الخاص به في مراحله النھائية، وذلك وفق مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين 
بالطلبيات العمومية، وتعزيز ص3حيات مجلس المنافسة ووسائل تدخله وإص3ح قانون ا&سعار والمنافسة، إلى 

الصغرى والمتوسطة وإص3ح ميثاق اFستثمار، والقانون المتعلق بالشركات جانب إص3ح ميثاق المقاوFت 
  .مجھولة اOسم

 

وفي ما يتعلق بتسھيل الحصول على التمويل، يروم المشروع تنشيط السوق المالية عبر تنويع ال{ليات     
القطاع المالي،  الموضوعة رھن إشارة المانحين والمستثمرين، وتحسين الشفافية الشفافية واOشراف على

  .وتحسين اOطار التشريعي المنظم للتدبير الجماعي والمركز المالي للدار البيضاء

 

وبخصوص تقوية العرض المتعلق بالضمان وتطوير نشاط السلفات الصغرى، يبرز مشروع قانون المالية    
إلى  2013ل الفترة من اOعداد لمخطط جديد لتحقيق تطور استراتيجي للصندوق المركزي للضمان خ3 2013



يتوخى العرض المتعلق بالضمان الممنوح لفائدة المقاوFت الصغرى والمتوسطة من خ3ل وضع منتوج   2016
  .جديد للضمان

 

ويھدف مشروع القانون في ھذا الصدد إحداث آليات مالية جديدة وصناديق أفقية لدعم اFستثمار الخاص منھا    
ار، والھيئة المغربية ل3ستثمار، وكذا التمويل القطاعي المخصص لبعض الصندوق الوطني لدعم اFستثم

  .اFستراتيجيات القطاعية

 

وعلى مستوى التدابير الخاصة بدعم تنافسية المقاوFت المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، تعتزم الحكومة    
الصناعي وتسريع وتيرة إنجاز  مواصلة مجھوداتھا لتعزيز تنافسية المقاوFت من خ3ل اFستثمار 2013سنة 

اFستراتيجيات القطاعية، وتسريع إنجاز مخطط اFنبثاق الصناعي، وتطوير المھن العالمية للمغرب، وترحيل 
  .الخدمات

 

في المئة  4,5يرتكز على ث3ثة روافد تتوخى تحقيق نسبة نمو في حدود  2013يذكر أن مشروع قانون المالية    
في المئة من الناتج الداخلي الخام،  4,8متوسط، وتقليص عجز الميزانية إلى على أساس محصول زراعي 

 .وضبط احتياطي العملة الصعبة في مستوى أربعة أشھر من واردات السلع والخدمات

 

 

  السيد بركة: الحكومة تحذوھا رغبة أكيدة للقيام

 بإصFح جذري للحسابات الخصوصية للخزينة

 

بالرباط، إن الحكومة تحذوھا   2012نوفمبر  20،السيد نزار بركة، اليوم الث3ثاء قال وزير اFقتصاد والمالية،
رغبة أكيدة للقيام بإص3ح جذري للحسابات الخصوصية للخزينة في إطار مقتضيات الدستور الجديد ومبادئ 

  .الحكامة الجيدة والشفافية

 

ربي لSنباء لمناقشة مشروع قانون المالية وأضاف السيد بركة، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب الع      
، أن ھذا اOص3ح "يأتي في إطار رؤية شمولية وتشاركية، تتجاوز  ما تم العمل به منذ عشرات 2013لسنة 

  ."السنين، وذلك بتشاور مع النقابات ا&كثر تمثيلية في وزارة اFقتصاد والمالية

 

  .رع بھدف حل ھذه اOشكاليةاOص3ح للمش تقديم ھذاوأشار إلى أنه سيتم    

 

، تھم نفقات اFستثمار الخاصة بالحسابات 2013وتجدر اOشارة إلى أنه برسم مشروع قانون المالية لسنة    
مليار درھم)  أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة  12,06الخصوصية للخزينة (

ع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين بقطاعات الف3حة والمياه والغابات والقطا
 .الشباب، وكذا البرامج ذات الصبغة اFجتماعية والتربوية

 

    



  السيد بركة: المساھمة في التضامن

 ""? تزيد الضغط الضريبي على المقاولة المغربية

 

الث3ثاء بالرباط، أن المساھمة في التضامن "F تزيد  أكد وزير اFقتصاد والمالية، السيد نزار بركة، اليوم     
 150مقاولة كبرى فقط، غالبيتھا عمومية، من مجموع  500الضغط الضريبي على المقاولة المغربية" &نھا تھم 

  .ألف مقاولة

 

نة وأوضح الوزير، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العربي لSنباء لمناقشة مشروع قانون المالية لس   
في المائة على المقاوFت  10في المائة إلى  30، أنه "قمنا بخفض الضغط الضريبي الذي انتقل من 2013

  ."في المائة من المقاوFت المغربية، ولم نزد الضغط الضريبي 77الصغرى والمتوسطة التي تشكل 

 

ألف درھم F  25م الصافية وأضاف في ھذا الصدد، أن المساھمة اFجتماعية للموظفين الذين تتجاوز أجورھ  
تضر بتنافسية المقاولة بالنظر إلى أن المبلغ المقتطع يبقى بسيطا مقارنة مع دخلھم، وأنه يتعين على المقاوFت 

مليار  12القيام بمجھود يعادل ثلث ما قامت به الدولة في إطار خفض الضريبة على الدخل الذي كلف الدولة 
  .درھم

 

في المائة  1أن ھذه المساھمة اFجتماعية F تمس بالطبقة المتوسطة &نھا تھم أقل من  وأبرز، من ناحية أخرى،  
درھم، مؤكدا أن "ھذه التضحية  800آFف و 6في المائة منھم تقل عن  80من الموظفين على اعتبار أن رواتب 

وضعية م3يين الفقراء البسيطة" ستمكن المواطنين المغاربة من ترسيخ قيم المجتمع المتضامن، من أجل تحسين 
 .الذين F يستفيدون من النمو اFقتصادي والتنمية

  

  يتضمن مجموعة 2013السيد بركة: مشروع قانون المالية 

 إلى تيسير ولوج الطبقة المتوسطة إلى السكن من ا*جراءات الرامية

 

 

 2013شروع قانون المالية لسنة قال وزير اFقتصاد والمالية، السيد نزار بركة، اليوم الث3ثاء بالرباط، إن م

ألف درھم بھدف  15يتضمن مجموعة من اOجراءات  لفائدة المواطنين الذين F يتعدى دخلھم الشھري الصافي 
  .تيسير ولوج الطبقة المتوسطة إلى  السكن وامتصاص العجز المسجل في ھذا المجال

 

ي لSنباء لمناقشة موضوع مشروع قانون وأوضح السيد بركة، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العرب 
، أن "ھذه اOجراءات تتمثل في تمكين ء الطبقة المتوسطة من اقتناء سكن تتراوح مساحته ما 2013المالية لسنة 

  ."درھم للمتر المربع 5000متر مربع، بسعر F يتجاوز  150و 100بين 

 

ض السكن وتخفيض إلى النصف في نسبة العجز إلى أن الحكومة ستعمل على تنويع عرو وأشار في ھذا الصدد، 
  .ألف وحدة سكنية في السنة 170عبر بناء  2016في المساكن في أفق سنة 

 

وينص مشروع قانون المالية على تقوية موارد صندوق التضامن للسكنى واFندماج الحضري  بحصيلة الرسم    
الرسم الخاص على الرمال، وتوسيع مجال في المائة من حصيلة  20الخاص المفروض على حديد البناء  و 

تدخله ليشمل معالجة وكذا التدخل في المنشآت القديمة والبنايات اvيلة للسقوط والمساھمة في  تجھيز ا&راضي 
 .التي يتم إلحاقھا بالمدار الحضاري



  2013السيد بركة: مشروع قانون المالية لسنة   

 مكوناتھا وروافدھايرتكز على تثمين ا*نسية المغربية بمختلف 

 

أن مشروع قانون المالية لسنة   2012اكتوبر  24أكد وزير اFقتصاد والمالية السيد نزار بركة، اليوم ا&ربعاء،
، الذي يشكل لبنةً جديدة في مسلسل أجرأة توجھات والتزامات البرنامج الحكومي، يرتكز على تثمين 2013

ا، ومواصلة البناء الديمقراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات اOنسية المغربية بمختلف مكوناتھا وروافدھ
  .وربط المسؤولية بالمحاسبة

 

، خ3ل جلسة عمومية  2013وأبرز السيد بركة، لدى تقديمه للخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة    
ة  ھذا، الذي يستمد لمجلسي البرلمان حضرھا رئيس الحكومة وعدد من أعضائھا، أن مشروع قانون المالي

مضامينه من التوجيھات الملكية السامية، وأولويات وتدابير البرنامج الحكومي، يقوم على استثمار منافع النمو 
القوي والمستدام في تقليص الفوارق اFجتماعية والمجالية، وتحقيق التنمية الشاملة الضامنة ل3رتقاء باOمكان 

  .وأسباب العيش الكريم لجميع المواطنات البشري الوطني، وتوفير فرص الشغل

  

وسجل أن الحكومة حرصت في إعداد مشروع قانون المالية على اFنفتاح على إجراءات وتدابير جديدة    
ومستجدة  في إطار ما يستوجبه التشارك مع الفرقاء اFقتصاديين واFجتماعيين، والتفاعل مع تطورات الظرفية 

، وللمصلحة العليا للب3د، وتحصينا للمكتسبات التي حققتھا خ3ل العشرية ا&خيرة، والحاجيات المطردة للمواطن
  .وتعزيز الثقة في حاضر وآفاق النموذج المجتمعي والتنموي

 

وأشار إلى أن إعداد ھذا المشروع يأتي في ظل ظرفية دقيقة وصعبة وطنيا ودوليا، فعلى المستوى الوطني،     
رية في تراجع المحصول الزراعي من الحبوب، بينما بمتوقع على المستوى الدولي، ساھم تأخر التساقطات المط

أن يتواصل تراجع اFقتصاد العالمي، خاصة في أوربا، شريك ا&ساسي للمغرب، نتيجة استمرار أزمة المديونية 
السياسية التي تشھدھا والمالية العمومية وتداعيات ارتفاع أسعار البترول والمواد ا&ولية، إضافة إلى التحوFت 

  .منطقة الشرق ا&وسط وشمال إفريقيا

 

وأضاف السيد بركة أنه بالرغم من بوادر انتعاش اFقتصاد العالمي، فقد تمت مراجعة توقعات النمو العالمي    
في المئة، مذكرا بالتداعيات السلبية التي كانت لھذه الظرفية اFقتصادية  3ر3إلى  4من  2013برسم سنة 

على توازن الحسابات الخارجية والمالية العمومية، والتي تجلت في ارتفاع عجز  2011المية المتقلبة سنة الع
  .)في المئة 6ر1في المئة) وارتفاع عجز الميزانية ( 8الحساب الجاري لميزان ا&داءات (

 

تعزيز تنافسية اFقتصاد وأضاف أنه إذا كان تعزيز النمو ودعم التشغيل يشكل أولى أولويات الحكومة، فإن     
اقتصادية للب3د يعد الرافد الثاني في التوجه التنموي التضامني المعتمد، -الوطني وتوطيد التوازنات الماكرو

موضحا أن الحكومة تولي اھتماما خاصا لتحسين تنافسية اFقتصاد الوطني، في ظل اخت3ل التوازنات الخارجية 
 .ير ذلك على مستوى السيولة وشروط تمويل اFقتصاد الوطنيوانخفاض مستوى احتياطي الصرف وتأث

 



  المناقشة العامة لمشروع قانون المالية

  تباين مداخFت رؤساء الفرق النيابية بين من اعتبرته

 واقعيا ومن وصفت تدابيره بالمتناقضة

 

 

 2013ع قانون المالية تباينت مداخ3ت رؤساء الفرق النيابية التي شرعت اليوم الخميس في مناقشة مشرو   

على مستوى لجنة المالية والتنمية اFقتصادية بمجلس النواب، بين من اعتبرته واقعيا ومبنيا على فرضيات 
تنسجم مع المعطيات الوطنية والدولية، ومن أكدت على أن المشروع جاء بتدابير متناقضة في ما يتعلق 

  .باFختيارات التنموية التي تبناھا

 

السياق، قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب السيد عبد الله بوانو، إن مشروع قانون وفي ھذا    
المالية تضمن تدابير إيجابية تخدم اFقتصاد الوطني، داعيا الحكومة إلى أن تتحلى ب"الجرأة" لتنفيذ مقتضياته 

  .على أرض الواقع، ورصد مدى تأثيرھا على حياة المواطن

 

المشروع، الذي يقوم على رؤية واضحة وعلى مؤشرات وأھداف ومقاربات حقيقية، يتسم وأضاف أن    
باFستمرارية، مثمنا بعده التضامني والبرامج المھمة التي جاء بھا، واھتمامه بالمناطق المھمشة والفقيرة بالعالم 

  .القروي وبقطاع الشباب وسوق الشغل ومحاولته احتواء العجز التجاري

 

يس الفريق أن المشروع يتوخى تقوية النسيج الصناعي وإعادة النظر في بعض المخططات وسجل رئ   
   .اFستراتيجية

 

في المقابل، آخذ السيد بوانو على المشروع "إغفاله" لموعد اFستحقاقات القادمة وللنقاش حول الھوية المغربية    
مليار درھم والتي يتعين  36ءات الضريبية التي تناھز ولوتيرة التنفيذ وللتدابير المتعلقة بالموارد Fسيما اFعفا

  .تقييم آثارھا، وFسيما في بعض المجاFت كالسكن

 

وأبرز أن مشروع قانون المالية بني على "فرضيات معقولة وحذرة تتماشى ما ھو معمول به إقليميا ودوليا"،    
  ."ياسات الحكومية على معيشه اليوميداعيا الى "اعتماد منطق استھداف الفرد مباشرة وقياس تأثير الس

 

وذكر بأن المشروع الحالي، الذي يأتي أيضا في سياق دولي يتسم بأزمة عالمية حادة" لھا تداعياتھا ا&كيدة    
على اFقتصاد الوطني، خاصة كلفة استيراد الطاقة وعائدات السياحة وتحوي3ت الجالية المغربية المقيمة 

ني ھام يتسم باجتياز المغرب لمرحلة دقيقة من تاريخه عرفت تحوF سياسيا جاء في بالخارج، أعد في سياق وط
  ."إطار من اFستقرار، مبرزا أنه يتعين أن يكون لھذا التحول "انعكاس اقتصادي أيضا

 

من جانبه، قال رئيس الفريق اFستق3لي للوحدة والتعادلية السيد نور الدين مضيان إنه يمكن اعتبار مشروع    
قانون المالية الحالي ا&ول الذي تقدمه الحكومة الحالية، وھو يتضمن مجموعة من المقتضيات التي جاء بھا 

  ."البرنامج الحكومي، وبالتالي فإن "المحاسبة الحقيقية لSداء الحكومي ستبدأ من ھذه السنة

 

التي تضمنھا البرنامج  وأضاف أن المشروع الحالي جاء ليجسد على أرض الواقع التدابير واOجراءات   
 F جتماعي، مؤكدا أنه بدون النھوض بقطاعات التعليم والسكن والتشغيلFسيما تلك المتعلقة بالشق اFالحكومي و
يمكن بلوغ تنمية مجتمعية حقيقية، ليستحضر في ھذا السياق ضرورة اFشتغال على برامج مجتمعة تعتمد على 

  .ميع القطاعات، وخاصة بالعالم القروياستراتيجية منسجمة ونظرة موحدة بين ج

 



وأبرز رئيس الفريق أن مشروع القانون، الذي وضع بناء على فرضيات معقولة من قبيل سعر برميل النفط    
دوFر)، وسعر صرف الدوFر، وفي ظل تراجع عائدات القطاع السياحي وتحوي3ت المغاربة القاطنين  105(

ج3 أن الحكومة استطاعت تدبير ا&زمة رغم الظروف اFقتصادية المتأزمة في الخارج، يتسم ب"الواقعية"، مس
التي تعصف باقتصادات شركاء المغرب التقليديين، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتھا، وقوة النظام البنكي 

  .الوطني

  

ير أنھا مطالبة وأضح أن الحكومة بذلت مجھودا مھما على مستوى اFستثمارات العمومية في ھذه الظرفية، غ  
بتقييم اvثار اFجتماعية واFقتصادية ل3ستثمارات السابقة Fستخ3ص الدروس والتقويم المنھجي، كما أنه ينبغي 
عليھا التوجه نحو أسواق أخرى غير تلك التقليدية التي تعاني من ا&زمة، وذلك من خ3ل اFنفتاح على ا&سواق 

  .اOفريقية التي تزخر بمؤھ3ت واعدة

 

سياسيا، أكد السيد مضيان أن الحكومة الحالية التي تتمتع &ول مرة بحماية دستورية، مطالبة بتسريع وتيرة    
اOص3حات والعمل على خلق الثروات وإدامتھا، دون اFعتماد على الضرائب التي تنھك كاھل المواطن، خاصة 

أن الحكومة معنية باOسراع بإص3ح صندوق وأن مشروع القانون الحالي استھدف الطبقات الوسطى، م3حظا 
  .المقاصة الذي يستنزف م3يير الدراھم التي من الممكن أن توجه ل3ستثمارات العمومية

 

من جھته، اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني لSحرار السيد رشيد الطالبي العلمي أن التوجه العام في مشروع    
"التدابير التي اعتمدھا في ما يتعلق باFختيارات التنموية غير منسجمة قانون المالية "غير واضح"، مضيفا أن 

وأحيانا متناقضة"، وتم استنباطھا من "خليط من النظريات اFقتصادية"، متسائ3 عن النموذج التنموي الذي 
  .اعتمده ھذا المشروع

 

ملھا المشروع، موضحا أنه F يمكن وتوقع أن تواجه الحكومة صعوبة كبيرة في تنزيل التدابير المالية التي ح   
اعتبار مفھوم التضامن الذي يستند عليه تمويل بعض اFستراتيجيات التنموية للمشروع، آلية رئيسية للتفعيل على 

   .أرض الواقع، إذ كان حريا بالحكومة، يضيف رئيس الفريق، اFجتھاد في خلق الثروات والحفاظ عليھا

 

الحكومة اتخاذ تدابير استعجالية للتعاطي مع تداعيات ا&زمة اFقتصادية والمالية  وانتقد السيد العلمي إغفال   
  .اFنتظارات اFجتماعية على المستوى الوطني على المستوى العالمي، والتحوFت و

 

ودعا الحكومة إلى تبني إرادة سياسية حقيقية لمعالجة مجموعة من الملفات الكبرى كإص3ح القضاء واFدارة    
  .الجھوية المتقدمة التي تعد محرك التنمية الجديدو

 

في المئة على  4,5يذكر أن مشروع قانون المالية يرتكز على ث3ثة روافد تتوخى تحقيق نسبة نمو في حدود    
في المئة من الناتج الداخلي الخام، وضبط  4,8أساس محصول زراعي متوسط، وتقليص عجز الميزانية إلى 

 .صعبة في مستوى أربعة أشھر من واردات السلع والخدماتاحتياطي العملة ال

 



  تمر في جو إيجابي 2013المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 

 وتعرف حضورا مكثفا للنواب 

 

أكد رئيس لجنة المالية والتنمية اFقتصادية بمجلس النواب السيد سعيد خيرون، مساء أمس الخميس، أن المناقشة 
تمر في جو إيجابي وتعرف حضورا كبيرا ومكثفا من طرف النواب  2013ون مالية العامة لمشروع قان

  . البرلمانيين

 

وأبرز السيد خيرون، في تصريح لوكالة المغرب العربي لSنباء، على ھامش المناقشة العامة للمشروع، أن     
يقي وجدي من طرف كافة مناقشة مشروع مالية ھذه السنة يميزھا "نوع من الحدة في المناقشة واھتمام حق

مكونات المجلس"، مشيرا إلى اOقبال الكبير الذي تعرفه اللجنة سواء من طرف النواب ا&عضاء باللجنة أو 
  . خارجھا

 

وأكد وجود تباين الموافق بين فرق ا&غلبية والمعارضة من مشروع قانون المالية وخصوصا في ما يتعلق     
سواء التدبير المتعلق بالرسم التضامني على المقاوFت وا&شخاص الطبيعيين  بالتدابير التي جاءت بھا الحكومة

   .لفائدة صندوق التماسك اFجتماعي أو في ما يھم اOعفاء الجبائي

 

وأبرز في ذات السياق أن ا&غلبية ثمنت الصيغة التضامنية التي جاء بھا مشروع قانون المالية في مختلف     
Oيجابية التي تضمنھا والمتسمة بالجرأة مقارنة مع مشاريع قوانين المالية السابقة، إضافة جوانبه وكذا التدابير ا

  .إلى عامل اFستمرارية فيما يتعلق باOستراتيجية القطاعية

 

أشار السيد خيرون، من جانب آخر، إلى أن الحكومة بصدد تعديل القانون التنظيمي للمالية والذي سيتضمن  و   
    .لمان في مسار الميزانية الذي يعد مطلب للجميع F يتعلق F با&غلبية وF بالمعارضةتعزيز دور البر

  

  2013النقاشات القوية حول مشروع قانون المالية لسنة 

 تعكس حيوية الحياة السياسية 

 

 

مشروع قانون  قال وزير اFقتصاد والمالية، السيد نزار بركة، اليوم الث3ثاء بالرباط، إن النقاشات القوية حول
  .تعكس الحيوية التي تطبع الحياة السياسية بالمغرب 2013المالية لسنة 

 

وأضاف الوزير، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العربي لSنباء حول موضوع "مشروع قانون المالية     
بعة في عدة ميادين "، أن ردود الفعل على ھذا المشروع الذي يعتبر ترجمة للسياسة الحكومية المت2013لسنة 

  .""كانت منتظرة &نه أول مشروع أعدته ھذه الحكومة، ويعتبر أول مرحلة في تنزيل برنامجھا الحكومي

 

وأوضح أن الحكومة ركزت با&ساس لدى إعدادھا لھذا المشروع على دعم اFستثمار وتحسين تنافسية     
في الوقت ذاته إلى أنه "كان من الضروري أن تتفاعل اFقتصاد الوطني وتقوية آلية التضامن اFجتماعي، مشيرا 

  ."الحكومة مع ما فرضته ا&زمة اFقتصادية العالمية Fختيار النموذج اFقتصادي المناسب لمواجھة ھذه ا&زمة

 

وأضاف أن البرنامج الحكومي مستلھم من البرامج اFنتخابية لSحزاب المشكلة لSغلبية الحكومية وأھداف    
  ."ا&غلبية "ميثاق



 

وأكد الوزير أن الحكومة كانت أمام ث3ثة خيارات، أولھا تبني سياسة تقشفية ينتج عنھا تقليص ا&جور وعدد    
الموظفين واFستثمارات وبالتالي تقليص معدل النمو والتشغيل، وھو ما كانت ستنتج عنه أزمة و"اختناق 

ازناتية التوسعية أي رفع أسعار الفائدة وتقليص اFستثمار اجتماعي"، وثانيھا يتمثل في مواصلة السياسات المو
 - والتشغيل واستنفاذ اOمكانات النقدية المطروحة في السوق وبالتالي الوصول إلى نفس النتيجة، غير أن الحكومة

اختارت مواصلة النمو عبر اFستثمار العمومي في إطار تضامني وفي ظل التحكم في  -يضيف السيد بركة
  .اقتصادية - ات الماكروالتوازن

 

وأبرز أن النموذج اFقتصادي الذي تبنته الحكومة لمواجھة ا&زمة يرتكز على ث3ثة روافد تتمثل في تشجيع     
وتقوية مواصلة اFستثمار العمومي  والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب، مع دعم وتطوير المقاوFت 

الوطني لجعله أكثر إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض  الصغرى والمتوسطة، وتحسين تنافسية اFقتصاد
التصديري، مع العمل على الحفاظ على حصص المغرب في ا&سواق التقليدية، وولوج ا&سواق ا&خرى العربية 
واOفريقية، باOضافة إلى تقوية آليات التضامن اFجتماعي والمجالي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية، وتعزيز 

  .في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق ا&كثر خصاصا اFستھداف

 

مليار درھم، في إطار اFستثمار العمومي،  180,3وفي ھذا الصدد، أشار إلى أن مشروع قانون المالية عبأ     
لمواصلة تأھيل البنية التحتية من طرق سيارة وموانئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومشاريع للتنمية 

رية والخدمات اFجتماعية، وإط3ق جيل جديد من اFستثمارات يشجع الشراكة بين القطاعين العام الحض
والخاص، ھي عبارة عن أوراش مكملة لSوراش المنجزة من أجل استغ3لھا بكيفية أنجع وتحسين مردوديتھا 

  .اFقتصادية واFجتماعية

 

ألف منصب مالي، منھا  24شروع على إحداث أزيد من كما تم فتح إمكانيات جديدة للتشغيل، حيث ينص الم   
منصب مالي على مستوى  4000في المائة للقطاعات اFجتماعية ومرافق القرب، وإحداث أكثر من  80

  .المؤسسات العمومية

 

كما ينص على تسريع وتيرة اFستراتيجيات القطاعية وتنويع اOنتاج المرتبط بالتصدير ، وتخفيض رسوم    
المواد ا&ولية ومحاربة اقتصاد الريع (إحداث رسم خاص على الرمال، الضريبة على الدخل المطبقة  استيراد

  . ) ..على ا&رباح العقارية، مكافحة التھريب

 

وفي مجال التضامن وتعزيز اFستھداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق ا&كثر خصاصا،    
ر تصب في اتجاه تأھيل المنظومة التعليمية وتيسير الولوج للخدمات الصحية نص مشروع القانون على تدابي

مليار درھم لصندوق المقاصة لدعم بعض  40والسكن، باOضافة إلى دعم الطبقة المتوسطة عبر تخصيص 
   .المواد الغذائية ا&ولية والمواد النفطية

 

فيض مصاريفه، وتقليص أثمنة ا&دوية وتعزيز كما يندرج في ھذا اOطار، تحسين خدمات النقل الحضري وتخ  
التماسك اFجتماعي واستھداف المعوزين وذوي اFحتياجات Fسيما عبر تسريع عملية تعميم نظام المساعدة 
الطبية "راميد"، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المشروطة المباشرة، 

  .ة"، ودعم ا&شخاص ذوي اFحتياجات الخاصةومواصلة عملية "مليون محفظ

 

في المائة من  4,8وعلى صعيد مواجھة العجز المالي، يرمي المشروع المالي إلى خفض عجز الميزانية إلى    
في المائة من الناتج ذاته، وتحسين المداخيل الجبائية  1,6الناتج الداخلي الخام، عبر تقليص مجموع النفقات ب 

  .في المائة 1ب 

 

تجدر اOشارة إلى أن منتدى وكالة المغرب العربي لSنباء? ھو موعد شھري تنظمه الوكالة حول قضايا     
بعثات دبلوماسية  منظمات مھنية? و سياسية? و الساعة? ويعرف حضور ممثلين عن ھيئات حكومية و



ين عن وسائل إع3م ومنظمات دولية معتمدة في المغرب? باOضافة إلى شخصيات من مشارب مختلفة وممثل
 .دولية وطنية و

 

 2013إنعاش التشغيل إحدى أولويات مشروع قانون المالية لعام 

 

من خ3ل تشجيع المقاوFت الصغرى  2013يعتبر إنعاش التشغيل إحدى أولويات مشروع قانون المالية لعام   
  .والتشغيل الذاتي وتنمية اFقتصاد اFجتماعي

 

ألف  24صلة جھودھا في التوظيف لسد حاجيات مواكبة استراتيجيات قطاعية بخلق وتسعى الحكومة إلى موا   
بالمائة في قطاعات اجتماعية وأخرى للقرب، وتقليص نسبة البطالة لتصل إلى  50منصب شغل من بينھا  340و
  .2016في المائة في أفق  8

 

عبر اFنتقاء ا&مثل ل3ستثمارات  وتروم الحكومة الرفع من مساھمة النمو اFقتصادي في التشغيل وذلك   
  .المحدثة للثروة وفرص الشغل، وتحسين مؤھ3ت الشباب

 

كما تتوقع الحكومة في ھذا اOطار إعادة تأھيل برنامج "إدماج " الذي يمكن الشباب الحاصل على الشھادات    
Fت من أجل إغناء من تطوير مؤھ3ته المھنية من خ3ل خوض أول تجربة مھنية وإتاحة الفرصة للمقاو

  .2013ألف شخص من البرنامج عام  60من المتوقع أن يستفيد  تنافسيتھا. و

 

وتسعى الحكومة أيضا إط3ق برنامج " تأطير " المخصص للشباب الذين لم يسبق لھم اFستفادة من تجربة    
  .مھنية أو الذين يحتاجون إلى تكوين تقني في مجاFت خاصة وتأطيرية

 

وقع أن يشمل ھذا البرنامج الذي يستھدف بالدرجة ا&ولى ا&شخاص الحاصلين على الشھادات ومن المت   
ألف  50والعاطلين عن العمل منذ مدة طويلة، بسبب عدم التطابق بين تكوينھم وحاجيات سوق الشغل، حوالي 

  .مستفيد سنويا من خ3ل وضع نظام تحفيزي بمنح استحقاقية

 

قع فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثين عن العمل غير المتوفرين على شواھد من من جھة أخرى من المتو و   
أجل توجيھھم نحو نظام التكوين بواسطة التدرج المھني وجعلھم يستفيدون من خدمات الوكالة الوطنية Oنعاش 

  .التشغيل والكفاءات خاصة في مجال تقنيات البحث عن الشغل

 

، الذي عرض ا&ربعاء الماضي على غرفتي البرلمان، على  2013لعام  وتم إعداد مشروع قانون المالية   
 20يوليوز و  30أساس التوجيھات الملكية السامية التي تضمنھا خطابا العرش وثورة الملك والشعب ليومي 

 .والبرنامج الحكومي 2012غشت 

    

  الوثائق و 2013انون المالية لسنة إيداع مشروع ق

 البرلمان المرافقة له لدى غرفتي

 

 

، والوثائق 2013للسنة المالية  115.12أعلنت وزارة اFقتصاد والمالية أنه تم إيداع مشروع قانون المالية رقم 
  .اvجال الدستورية والقانونية المرافقة له، بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم السبت، وذلك طبقا للمقتضيات و

  

تشتمل، فض3 عن المذكرة   2013ثائق المرافقة لمشروع قانون المالية وأوضحت الوزارة في ب3غ لھا أن الو   



التقديمية والتقرير اFقتصادي واFجتماعي، والتقارير المتعلقة بالمنشآت العمومية، والنفقات الجبائية، وميزانية 
ث3ثة تقارير  النوع اFجتماعي، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، على

تقدم للبرلمان &ول مرة، ا&ول عن الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، والثاني يتعلق بنظام المقاصة، والثالث 
   .يھم الدين العمومي

 

  .وأضاف الب3غ أنه يمكن اFط3ع على ھذه الوثائق بالموقع اFلكتروني لوزارة اFقتصاد والمالية    

  

  الحكومة لم تأت برؤية موازناتية : اليمشروع القانون الم

 ولن تتنكر ?لتزاماتھا أمام المواطنين 

 

 

أكد وزير اFقتصاد والمالية السيد نزار بركة أن الحكومة لم تأت برؤية موازناتية، تنبني على الموازنة بين    
  .اOيرادات و النفقات

 

3ت الفرق البرلمانية خ3ل المناقشة العامة لمشروع جاء ذلك خ3ل جواب السيد بركة، اليوم الجمعة، عن تدخ   
  .القانون المالي داخل لجنة المالية والتنمية اFقتصادية بمجلس النواب

 

وقال وزير اFقتصاد والمالية " مخطئ من يعتبر بأن الحكومة أتت برؤية موازناتية وتدابير لتحقيق مصالح    
ن جدوى " تغييب اOيجابيات التي تضمنھا مشروع قانون المالية بعض الفئات أو القوى الضاغطة"، متسائ3 ع

  ." واOجراءات الجريئة التي تم اتخاذھا لفائدة المصلحة العامة للب3د 2013لسنة 

 

وأبرز أن المشروع ينخرط في صلب البرنامج الحكومي ويعمل رغم الصعوبات واFشكاليات المطروحة على    
  .ع البقاء في إطار البعد التنموي ل3قتصاد الوطنيالتقليص من عجز الميزانية م

 

وشدد على أن الحكومة لن تتنكر Fلتزاماتھا أمام المواطنين وأنھا قادرة على مواجھة التحديات، مشيرا إلى أن    
 المشروع يأتي في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الذي حاول أن يترجم البرامج اFنتخابية لمكونات ا&غلبية وأن

  .يتماشى مع ما جاء في ميثاقھا

 

واعتبر السيد بركة أن الظرف الحالي دقيق وھناك تحديات صعبة وانتظارات كبيرة مما يتطلب أن يكون    
 .الجميع في مستوى ھذه اللحظة التاريخية

 

  تعزيز موارد صندوق التضامن الوطني

 2013توجه أساسي في مشروع القانون المالي لسنة 

 

 

، وذلك من  2013موارد صندوق التضامن الوطني توجھا أساسيا في مشروع قانون المالية لسنة  يمثل تعزيز  
خ3ل مأسسة مساھمة تضامنية للشركات وا&فراد وغيرھا من الموارد المتأتية من التبغ وعائدات الضريبة على 

  .عقود التأمين

 

   Fجتماعي، عبر إحداث مساھمة تضامنية مطبقة ويقترح مشروع قانون المالية توفير موارد قارة للتضامن ا



ألف درھم في السنة،  300مليون درھم، وعلى الدخول الصافية التي تفوق  20على أرباح الشركات التي تفوق 
  .2013ابتداء من فاتح يناير 

 

ق وفي ما يتعلق بصندوق تضامن مؤسسات التأمين، فإنه من المقرر تعديل الموارد المرصدة لھذا الصندو   
بخفض نصف حصة عائدات الضريبة على عقود التأمين الموجه إليه، فيما سيتم تخصيص النصف اvخر 

  .لصندوق دعم التماسك اFجتماعي

 

وسيتم تعزيز مداخيل ھذا الصندوق عن طريق زيادة الحصة المخصصة لھذا الحساب برسم الضريبة على    
من سعر البيع العمومي للسجائر خارج الضريبة على القيمة  في المائة 4ر5استھ3ك السجائر والتي سترفع إلى  

  .المضافة والمبالغ المحصلة من استرجاع الدعم المخصص للسكر

 

من جانب آخر، سترتفع اعتمادات صندوق التضامن السكني واFندماج الحضري بفضل ضريبة خاصة سيتم   
درھم في الكيلوغرام الواحد. وتقدر عائدات  0ر10إحداثھا على بيع أو صنع أو استيراد حديد الخرسانة بنسبة 

  .مليون درھم في السنة 170ھذه الضريبة بنحو 

 

اOعفاءات الضريبية على  2020دجنبر من سنة  31حتى  2013في ھذا السياق، مدد القانون المالي لسنة    
 .كل بدي3 للسكن غير ال3ئقبرامج بناء المساكن ذات القيمة المنخفضة الموجھة إلى الفئات الفقيرة والتي تش

كما سيتم تكثيف الجھود من أجل تعزيز التماسك اFجتماعي ومحاربة الفقر، وكذا تحسين ولوج المواطنين إلى    
  .السكن والخدمات الصحية في احترام مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص

 

ساس المساواة والتضامن بين مختلف وتتوقع الحكومة أيضا تطوير وتفعيل البرامج اFجتماعية المبنية على أ  
الطبقات اFجتماعية، وا&جيال والجھات التي تضمن للمواطنين ولوجا متساويا للخدمات اFجتماعية، خاصة في 

  .مجال التعليم والصحة والسكن

 

مية وفي ھذا الصدد، أولى المشروع أھمية خاصة لتنفيذ برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتن    
  .وتعزيز الموارد المخصصة للصندوق لدعم التماسك اFجتماعي وإدامتھا 2015- 2011البشرية 

 

وبخصوص الجھود الھادفة إلى استدامة موارد صندوق التماسك اFجتماعي، فإنه يتوقع زيادة حصة مساھمة   
في ھذا النظام، من خ3ل،  الجماعات المحلية في تمويل نظام المساعدة الطبية (راميد)، وكذا تحسين الحكامة

  .على الخصوص، إرساء محاسبة تحليلية وتحسين تدبير الموارد البشرية وتطوير تدبير المستشفيات العمومية

 

، الذي قدم ا&ربعاء الماضي خ3ل جلسة عامة أمام مجلسي 2013ويھدف مشروع قانون المالية لسنة   
 .اقتصادية-يد النموذج الوطني للتنمية السوسيوالبرلمان، با&ساس إلى المساھمة في تعزيز وتجد

  تنافسية المقاو?ت الصغرى والمتوسطة

 2013أحد أكبر رھانات مشروع قانون المالية  

  

اقترحت الحكومة ، وعيا منھا با&ھمية التي تكتسيھا المقاوFت الصغرى والمتوسطة كرافعة للنمو اFقتصادي 
  .المالية الرامية إلى إنعاش تنافسية ھذه الكيانات المستدام بالمغرب ، جملة من التدابير

 

، يبرز على الخصوص  2013ومن ضمن ھذه التدابير الھامة التي تندرج في إطار مشروع قانون المالية لسنة    
في المائة لفائدة الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل  10إلى  30تقليص معدل الضريبة على الشركات من 

وتوخى ھذه الخطوة  تشجيع المقاوFت الصغرى والمتوسطة من خ3ل خفض الضرائب    .ف درھمأل 200عن 
  .المستحقة عليھا



 

وبھدف تقوية حضور المقاوFت الصغرى والمتوسطة في النسيج اOنتاجي بالمغرب على الخصوص    
ا&سواق الموجھة حصريا في المائة من ھذه  20با&سواق العمومية، خصص مشروع قانون المالية حصة بنسبة 

  .إلى ھذا الصنف من المقاوFت

 

وفي إطار إنعاش القطاع الخاص وبھدف إعطاء نفس جديد للسوق المالي وتطوير اOذخار ، يعتزم مشروع    
قانون المالية أيضا تمديد تقليص الضريبة على الشركات في ما يتعلق بعمليات الولوج إلى البورصة التي تھم 

  .2016دجنبر  31و  2013ن يناير الفترة ما بي

 

في المائة بالنسبة للمقاوFت التي تلج البورصة  25وتھم ھذه اOجراءات تقليص الضريبة على الشركات بنسبة    
من خ3ل افتتاح رأسمالھا و بنسبة مماثلة للشركات التي تلج البوصة من خ3ل الرفع من رأسمالھا بما F يقل عن 

  .في المائة 20

 

3 عن ذلك ، اتخذ مشروع قانون المالية أيضا إجراءات مالية مشجعة على الخصوص بالنسبة لتعزيز فض   
آFف  6، اOعفاء  من تعويضات التدريب الخام الذي يصل إلى  2016دجنبر  31الشغل من خ3ل تمديد ، حتى 

وذلك بھدف تشجيع توظيفھم درھم والموجھة الى المتدربين المتخرجين من التعليم العالي والتكوين المھني 
  .بالقطاع الخاص

 

وفي نفس اOطار يعتزم المشروع تمديد فترة إعفاء جمعيات القروض الصغرى من الضريبة على القيمة    
وذلك بھدف دعم نمو ھذا القطاع المالي وتشجيع المقاوFت الصغيرة جدا على  2016دجنبر   31المضافة حتى 

  .ا في المحيط اFقتصادي وبالتالي مكافحة البطالة من خ3ل التشغيل الذاتيتطوير أنشطتھا الذاتية ونجاحھ

 

ألف درھم)  140ومن شأن ھذا المشروع أن يوفر إعفاءا ضريبيا كام3 لبرامج بناء السكن المنخفض التكلفة (   
  .ما يعني تشجيع المنعشين العقاريين على اFستثمار في ھذه البرامج ذات البعد اOجتماعي

 

، إعفاءات ضريبية موجھة لبرامج بناء السكن ذي القيمة  2020دجنبر  31ويقترح المشروع أيضا ، حتى    
  . العقارية الضعيفة الموجھة للفئات الفقيرة

 

، الذي عرض ا&ربعاء الماضي على غرفتي البرلمان، على  2013وتم إعداد مشروع قانون المالية لعام     
 20يوليوز و  30سامية التي تضمنھا خطابا العرش وثورة الملك والشعب ليومي أساس التوجيھات الملكية ال

 .والبرنامج الحكومي 2012غشت 

  

  تنمية ا?ستثمار الصناعي أحد المكونات ا
ساسية

 2013لمشروع قانون المالية لعام 

 

 

ا&ساسية لمشروع قانون يعتبر تسريع إنجاز مخطط اFنبثاق الصناعي وتنمية اFستثمار الصناعي أحد المكونات 
  .وذلك بھدف دعم النمو اFقتصادي وتفعيله في مجال التشغيل 2013المالية لعام 

  

وركزت الحكومة في مشروع ھذا القانون الذي عرض يوم ا&ربعاء الماضي على غرفتي البرلمان ، على     
والنھوض بقطاعات صناعية جديدة  إعطاء دينامية ل3ستثمار الصناعي من خ3ل تنفيذ مخطط اFنبثاق الصناعي

   .ذات قيمة مضافة عالية، وكذا تطوير المناولة الصناعية، ونقل التكنولوجيا واFندماج الصناعي



 

 2015 - 2009والتزمت الحكومة بتسريع تنفيذ أحد المحاور الرئيسية للميثاق الوطني ل3نبثاق الصناعي    

مليار درھم وترتكز على تطوير المھن العالمية  50فوق والذي ينص بالخصوص على إنجاز استثمارات ت
  .للمغرب

 

وتتوقع الحكومة أيضا تعزيز خلق مناصب للشغل في قطاعات ذات قيمة مضافة على غرار مناطق " ترحيل    
  .الخدمات" والسيارات وصناعة الطيران والفضاء، واOلكترونيك والنسيج

 

ألف عام  23مقابل  2011ألف منصب شغل عام  52من إحداث  ويمثل مجال ترحيل الخدمات، الذي مكن    
أحد اللبنات ا&ساسية لتنفيذ مخطط اFنبثاق الصناعي في ست محطات صناعية مندمجة مخصصة  2007

لترحيل الخدمات المتوقع إنجازھا في الميثاق الوطني ل3نبثاق الصناعي ، توجد في طور إما اFنجاز أو 
ب"كازانيرشور" و"الرباط تكنوبوليس" و" فاس شور" و"تطوان شور" و"وجدة التوسعة، ويتعلق ا&مر 

  ."شور

 

يذكر أنه تم  اFنتھاء من بناء ا&شطر ا&ولى للمحطات الصناعية المندمجة بكل من تطوان وفاس. حيث تم    
  .2013ل سنة . ومن المنتظر أن يتم إنجاز المنطقة الصناعية بوجدة خ20123افتتاح ھذه ا&خيرة في يونيو 

 

ولمواكبة تطور قطاع صناعة السيارات بالمغرب أعلنت الحكومة إنجاز محطتين صناعيتين مندمجتين    
متخصصتين في ھذا المجال، واللتين ستستفيدان من اFمتيازات الممنوحة للمناطق الحرة، حيث  تتواجد المحطة 

  .ألف منصب شغل 30اFستثمارات وخلق  مليار درھم من 12ا&ولى بالقنيطرة وستمكن من جلب حوالي 

 

وقد تم اFنتھاء من إنجاز الشطر ا&ول من ھذه المحطة، والذي مكن من جلب مجموعات كبرى في المناولة   
  . 2015المتعلقة بصناعة السيارات، أما الشطر الثاني، فمن المنتظر أن يتم اFنتھاء من إنجازه خ3ل سنة 

 

، تحت الرئاسة 2012فبراير  9بمدينة طنجة ، التي انطلق الشروع في إنجازھا يوم وتعتبر المحطة الثانية    
الفعلية لصاحب الج3لة الملك محمد السادس ، وتشكل أحد  المكونات الرئيسية Fنبثاق صناعة مندمجة للسيارات 

ادة اOنتاج إلى ، وذلك بھدف زي2014في المغرب، ومن المقرر اFنتھاء من توسيع ھذا المجمع الصناعي سنة 
  .في المائة منھا نحو التصدير 90ألف وحدة سنويا توجه  400

 

ويعتبر قطاع صناعة الطيران والفضاء مكونا ھاما ضمن مخطط اFنبثاق حيث أعلنت الحكومة أنه سيتم     
الذي  ، انط3ق اشتغال الشطر ا&ول من المحطة الصناعية المندمجة للنواصر لتعزيز التطور2013خ3ل سنة 

، وكذا ارتفاع عدد  مناصب الشغل  2011مليار درھم عام  5ر3عرفه ھذا القطاع الذي بلغت صادراته أكثر من 
  .آFف 8المحدثة به إلى 

 

وفي قطاع صناعة اOلكترونيك يتوقع مشروع قانون المالية إنجاز خمسة مناطق صناعية ل�لكترونيك     
مليار درھم، وكذا إحداث  2ر5ف تحقيق ناتج داخلي خام إضافي يبلغ  بالمحطات الصناعية المندمجة، وذلك بھد

  . 2015آFف منصب شغل في أفق  9

 

أما في قطاع صناعة النسيج والجلد فأعلنت الحكومة من خ3ل مشروع ذلك القانون دعم اFستثمار في مجال      
ل في مجال النسيج تھم المجمعين صقل القماش والطباعة والدباغة وكذا دعم انبثاق ث3ثة نماذج ا&عما

  .والموزعين والمحولين

 

سيكون الدعم لھذه الفئات متاحا في شكل مساعدات مالية للموزعين وملفات لتحسين ربحية المشاريع  و    
 .اOنمائية، ليشكل حافزا للتصدير وكذا الحصول على قروض طويلة ا&جل لتمويل برامج التنمية الموزعين

    



 لك يترأس مجلسا للوزراءجFلة الم

 

ترأس صاحب الج3لة الملك محمد السادس ،نصره الله ، اليوم الخميس بالقصر الملكي بمدينة مراكش ، مجلسا 
  .للوزراء

 

وأوضح ب3غ للديوان الملكي أن السيد وزير اFقتصاد والمالية، قدم في بداية أشغال ھذا المجلس، عرضا حول    
  .2013قانون المالية برسم سنة التوجھات العامة لمشروع 

 

وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون المالي الذي تم إعداده في إطار التوجيھات الملكية السامية، واFلتزامات    
المنصوص عليھا في البرنامج الحكومي، يشكل مرحلة ھامة في مسار توطيد المكاسب الديمقراطية واFقتصادية 

  .المغرب، واستكمال بناء نموذجه التنموي واFجتماعية التي حققھا

 

تحقيق ث3ثة أھداف ذات أسبقية، تتعلق بتفعيل اOص3حات الھيكلية  -حسب الب3غ  -ويتوخى ھذا المشروع    
اقتصادية والمالية، والرفع من  -الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو

وتخفيض الفوارق اFجتماعية والقطاعية، من خ3ل مواصلة تأھيل منظومة التعليم،  تنافسية اFقتصاد الوطني،
ومحاربة ا&مية والفقر والھشاشة، وتيسير الولوج للخدمات الصحية ا&ساسية وللسكن، وتعزيز آليات التضامن، 

  .وتحسين ظروف عيش المواطنين، وخاصة بالوسط القروي والمناطق المعزولة

 

غ أنه سيتم في نفس اOطار تعزيز موارد صندوق دعم التماسك اFجتماعي، وذلك لتمكينه من وأضاف الب3   
استكمال تعميم نظام المساعدة الطبية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المساعدات المالية المباشرة لفائدة 

Fحتياجات الخاصةتمدرس ا&طفال المعوزين، ومن تقديم الدعم المباشر لعائ3ت ا&شخاص ذوي ا.  

 

كما سيتم تعزيز الوسائل المالية لكل من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التضامن للسكنى    
  .الذي سيتم توسيع مجال تدخله ليشمل المساكن اvيلة للسقوط

 

  .ن فرص الشغلذكر ب3غ الديوان الملكي أنه تم، في نفس السياق، اعتماد آليات جديدة للرفع م و   

 

ماي  7( 1385محرم  6وإثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتتميم المرسوم الصادر في    
  .) المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديھم، والعسكريين اvخرين المعينين للعمل لديھم1965

 

سات العقابية واOص3حية، ومكافحة جرائم تقنية كما أقر المجلس ث3ث اتفاقيات عربية تھم نقل نزFء المؤس   
  .المعلومات، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذا البروتوكول اFختياري Fتفاقية حقوق الطفل

 

صادق المجلس الوزاري أيضا على اتفاقية ثنائية للتعاون اFقتصادي مع جمھورية بلغاريا، وث3ث اتفاقيات  و   
  .ن القضائي وتسليم المجرمين مع جمھورية أذربيجانللتعاو

 

من الدستور، وباقتراح من السيد  49وأضاف الب3غ أنه خ3ل أشغال ھذا المجلس، وطبقا &حكام الفصل    
رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عين ج3لة الملك، نصره الله، السيد 

 .الفھري، مديرا عاما للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي

 



  د اجتماعا مع المركزيات النقابيةرئيس الحكومة يعق

 2013ا
كثر تمثيلية لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 

 

لنقابية ا&كثر عقد رئيس الحكومة السيد عبد اOله ابن كيران، اليوم اFثنين بالرباط، اجتماعا مع المركزيات ا
   . 2013تمثيلية لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 

 

ويتعلق ا&مر بنقابات اFتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واFتحاد العام للشغالين     
   .بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل واFتحاد الوطني للشغل بالمغرب

 

ادريس ا&زمي اOدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خ3ل ھذا اللقاء، عرضا حول أھم وقدم السيد     
أبرز من خ3له أھم التوجھات التي يتبناھا المشروع،  2013المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 

  .خاصة على المستوى اFجتماعي

 

للصحافة عقب ھذا اFجتماع، أن اللقاء انعقد بغرض إط3ع وأكد السيد ا&زمي اOدريسي، في تصريح     
النقابات على التدابير الجديدة التي جاء بھا المشروع، مشيرا إلى أنه تم التركيز أساسا على التدابير ذات الطابع 
اFجتماعي التي تھم على الخصوص قطاعات التعليم والصحة والسكن، وكذا التدابير الخاصة بالمأجورين 

  .ئات المھمشة والعالم القرويوالف

 

وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة ل3ط3ع على ا&جرأة المالية Fلتزامات الحوار اFجتماعي وما ترتب عليھا     
من حيث، على الخصوص، تنزيل الرفع من الحصيص وتسقيف  2013من آثار مالية في مشروع ميزانية سنة 
  .الھيآت القطاعية في الوظيفة العموميةمدة الترقي، وكذا تلك المتعلقة بمختلف 

 

وبعدما أبرز أن النقاش كان "مثمرا وجد إيجابي وطبعته الصراحة"، أوضح الوزير أن م3حظات النقابات     
تركزت على مجموعة من القطاعات التي تھم با&ساس الميادين اFجتماعية من حيث حجم ا&غلفة المالية 

  .المخصصة لھذه القطاعات

 

من جھته، قال السيد عبد الواحد سوھيل وزير التشغيل والتكوين المھني، في تصريح مماثل، إن اFجتماع كان     
"إيجابيا بكل المقاييس"، مبرزا أنه عرضت خ3له ا&فكار ا&ساسية واOجراءات التي ضمنتھا الحكومة في 

  .مانمشروع قانون المالية للسنة المقبلة والذي سيعرض قريبا أمام البرل

 

وأشار إلى أنه تم، على ضوء المستجدات والوضع اFقتصادي واFجتماعي، التشاور مع النقابات واFستماع     
إليھا، مبرزا أنه حصل اتفاق بين الجانبين على طريقة اFشتغال مستقب3 على القضايا المتعلقة بالمجاFت 

  .اFقتصادية واFجتماعية

 

يتيم الكاتب العام ل3تحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المركزيات النقابية قدمت  من جانبه، أبرز السيد محمد   
مقترحاتھا ومطالبھا ا&ساسية، مشيرا إلى عزم نقابته على مواصلة النقاش من خ3ل ممثليھا في مجلس 

  .المستشارين

 

كزيات النقابية ا&كثر تمثيلية وأضاف أن اللقاء عرف التأكيد على أھمية التشاور المنتظم بين الحكومة والمر    
على اعتبار أنه ستحدث آلية للتشاور بينھما، وكذا اتخاذ مجموعة من اOجراءات التي سيتم من خ3لھا تفعيل 

  .ومأسسة الحوار اFجتماعي

 

الذي نوقش خ3ل اFجتماع، اعتبر السيد يتيم أنه "تضمن  2013وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية    



من اOجراءات اFيجابية"، مضيفا أن النقابة ستسعى من خ3ل مستشاريھا ومن خ3ل المذكرة التي مجموعة 
  .ستقدمھا للحكومة إلى تطوير المقترحات المتضمنة في المشروع في اتجاه تعزيز مضامينه اFجتماعية

  

طية للشغل أن العرض الذي قدم من جانبه، اعتبر السيد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقرا   
خ3ل اللقاء كان "عاما" وأن المؤشرات التي وردت فيه كانت دون انتظارات الطبقة العاملة، موضحا أن 
اFجتماع شكل فرصة للتأكيد على مسألة الحريات النقابية وأنه "F يمكن أن يكون ھناك حوار إيجابي بدون 

  ."حريات نقابية

 

البة على الخصوص بتحسين الدخل بالزيادة في ا&جور والعمل على تطبيق العديد من وأبرز أنه تمت المط    
 )اOجراءات التي تخفف تكاليف المعيشة على الشغالين والمأجورين ..(يتبع

  

  رئيس الحكومة يعقد اجتماعا مع المركزيات النقابية

 2013ا
كثر تمثيلية لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 

 

د الميلودي الموخاريق الكاتب الوطني ل3تحاد المغربي للشغل، فأكد أن مشروع قانون المالية للسنة أما السي   
المقبلة يتضمن "بعض اFيجابيات ومجموعة من السلبيات"، مشيرا في ھذا الصدد إلى أنه F يتضمن الزيادة في 

ين سيظلون يؤدون الضريبة على ا&جور وإجراءات للتخفيف من الضغط الضريبي على ا&جور، وأن المتقاعد
التقاعد، مشيرا إلى أنه تمت المطالبة بأن يعفى ا&جراء الذين يتقاضون خمسة آFف درھم من الضريبة عن 

  .الدخل

 

وقال السيد الموخاريق "F نرى أي تحسن، لھذا طرحنا مجموعة من اFقتراحات التي ينبغي أن تؤخذ بعين    
Fعتبار لتحقيق التماسك اFجتماعي وھو ما سيتم تضمينه في المذكرة التي ستوجه للحكومةا".  

 

من جانبه، اعتبر السيد محمد كافي الشراط عضو المكتب التنفيذي ل3تحاد العام للشغالين بالمغرب، أن     
المشروع يشبه "المشاريع ا&خرى القديمة مع بعض التعدي3ت الطفيفة التي تمس الشكل أكثر"، مبرزا أن 

ماع كان فرصة لتذكير الحكومة بمطالب النقابات والطبقات اFجتماعية التي ينبغي أن تتبلور في القانون اFجت
  .المالي

 

وقال السيد الشراط إن مناقشة المشروع "جاءت متأخرة على اعتبار أن الفسحة الزمنية المتاحة ضيقة، ولن    
طرحت خ3ل اFجتماع العديد من القضايا التي ھمت،  تسمح لنا إF بتقديم بعض التعدي3ت"، مذكرا بأن نقابته

  .على الخصوص، السكن اFجتماعي وتطبيق السلم المتحرك لSجور

 

وخلص السيد الشراط إلى أن السيد عبد اOله ابن كيران أبان عن تفھم لمختلف المطالب التي طرحت عليه،    
  .بين المركزيات النقابية والحكومةمشيرا إلى أنه تم اFتفاق على إعداد جدولة ل3جتماعات 

 

في  4ر 5تركز على الوصول إلى معدل نمو بنسبة  2013يذكر أن مؤشرات مشروع قانون المالية لسنة     
ألف منصب شغل على  24في المائة، وتوفير  4ر8المائة، وتقليص نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام إلى 

   .طاعات اFجتماعية، وإط3ق عدد من المبادرات لمواجھة تحديات البطالةمستوى اOدارة، نصفھا تقريبا في الق

 

وعلى المستوى اFجتماعي، يھدف المشروع إلى تقليص الفوارق اFجتماعية والمجالية، خاصة ما يھم    
المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني. ويتضمن كذلك حزمة من اOجراءات التضامنية من 

دعم ا&سر ذات الدخل المحدود، ومواصلة اOص3ح الذي أعلن عن اFنخراط فيه والذي يھم صندوق  أجل



   .المقاصة، وكذا إص3ح قطاع التقاعد الذي سيكون ضمن ا&وراش المفتوحة خ3ل السنة المقبلة

 

  .الجبليةكما يشتمل المشروع على عدد من اOجراءات التي تھم تنمية العالم القروي والمناطق     

 

  تميزت بتسجيل عدة إنجازات 2012سنة 

 في مجال الدبلوماسية المغربية 

 

تميزت  2012قال السيد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الث3ثاء بالرباط، إن سنة 
Oجماع، على القرار بتسجيل عدة انجازات دبلوماسية تمثلت على الخصوص في مصادقة مجلس ا&من الدولي با

  .حول الصحراء المغربية، يدعم مسلسل المحادثات كسبيل وحيد لتسوية ھذا النزاع المفتعل 2044

 

وأبرز السيد العثماني، خ3ل تقديمه عرضا أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني و الشؤون اOس3مية     
، أن الفترة 2013انية الفرعية للوزارة لسنة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، حول مشروع الميز

الماضية تميزت أيضا بتأكيد القرار من جديد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتبني أجھزة ا&مم 
المتحدة المعنية بالموضوع، لمضمون ھذا القرار الداعي إلى اFنخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي 

  .افقبالواقعية وروح التو

 

كما تم، يضيف الوزير، تجديد مجلس ا&من للمرة الثانية على التوالي، دعوته للمندوبية السامية لSمم المتحدة    
  .ل3جئين، بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف

 

واعتبر السيد العثماني أن الطرح المغربي يستمد قوته أساسا من اOجماع الوطني حول عدالة قضيته، مذكرا    
صاحب الج3لة الملك محمد السادس في خطابه ا&خير على أن المغرب "لن يسمح.. بأن يكون مصير بتأكيد 

  ."صحرائه رھين حسابات ا&طراف ا&خرى

 

وأضاف أن الدبلوماسية المغربية سعت لفضح أكاذيب خصوم المغرب والتعريف بانتھاكات حقوق اOنسان     
ات تندوف، والمتمثلة في اOرھاب وأنواع الجريمة المنظمة، مشيرا التي تمارسھا "جبھة اFنفصاليين" في مخيم

  .إلى أن الرأي العام الدولي بدأ يستوعب ھذه المخاطر

 

مليلية والجزر الجعفرية، أكد السيد العثماني أن المغرب F يتوانى  وفي ما يخص المدينتين السليبتين سبتة و    
 .جھات اOسبانية، في اللقاءات الثنائية، وكذا في المحافل الدوليةفي إثارة ھذا الموضوع  بكل مسؤولية مع ال

  

  ستشھد إصFحات حقيقية على عدة أصعدة 2013سنة 

                                      

ستشھد  2013قال الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، السيد إدريس ا&زمي اOدريسي، إن سنة 
  .حقيقية على عدة أصعدة يتعين تضافر الجھود من أجل إنجاحھاإص3حات 

 

وأضاف السيد ا&زمي، خ3ل البرنامج ا&سبوعي " قضايا وآراء" الذي بثته القناة التلفزية (ا&ولى) مساء أمس 
ادية يعتبر بداية حقيقية Fنط3قة البرامج اFجتماعية واFقتص 2013الث3ثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 

   .واOص3حات الكبرى التي اعتمدتھا الحكومة مع التركيز على المواطن باعتباره مركز التنمية

 

كما يشكل المشروع، حسب الوزير، انط3قة حقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي من خ3ل ارتكازه على ث3ثة  



الرفع من تنافسية المقاولة من أجل محاور رئيسية تتمثل في تثبيت وتطوير الطابع اFجتماعي لھذا القانون، و
  .إنتاج وتوزيع الثروات، واعتماد اOص3حات الھيكلية الضرورية

 

وبعد أن أكد أن الحكومة اعتمدت في إعدادھا لمشروع قانون المالية على مبدأ التشاركية والتشاور استجابة  
عمل " جبار " في مجال اFستثمارات للحاجيات الحقيقية للمواطنين، أبرز السيد ا&زمي أن الحكومة قامت ب

  .في المائة والتي لم يسبق تحقيقھا من قبل 60العمومية حيث سجلت نسبة إنجاز ھذه اFستثمارات ما يفوق 

 

وسجل في ھذا السياق أن الحكومة ستعتمد منظورا جديدا في مجال اFستثمارات العمومية من شأنه تعزيز  
رتكز على إعطاء ا&ولوية وا&فضلية للمقاولة والمنتوج الوطنيين والذي حقق وترسيخ مبدأ ا&فضلية الوطنية الم

    .ھذه السنة نتائج إيجابية

 

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية تضمن التنصيص على نظام المساھمة التضامنية المفروض على ذوي  
ة واحد في المائة من المجتمع، وعلى ألف درھم فما فوق) والذين يمثلون، حسب الوزير، نسب 25الدخول العليا (

الشركات التي يبلغ رقم معام3تھا ملياري سنتيم، مبرزا أن ھذه المساھمة، التي عرفت تراجعا خ3ل السنوات 
  .ا&خيرة، ستوجه إلى صندوق التماسك اFجتماعي

 

مقاولة الوطنية والمنتوج كما أكد السيد ا&زمي أن ھذا المشروع راعى مبدأ التنافسية من خ3ل تشجيع ودعم ال 
الوطني، وأنه F يتضمن إعفاءات ضريبة جديدة، باOضافة إلى إرسائه vليات التماسك اFجتماعي واFھتمام 

   .بالعالم القروي

 

وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد، أيضا، منظورا جديدا في التعامل مع المشاكل اFجتماعية وانتظارات المواطنين  
ل مع السياسات العمومية، مشددا في الوقت ذاته على أنھا ستواصل جھودھا الرامية إلى محاربة وكذا في التعام

  .في المائة 4ر4الفساد بغية تحقيق نسبة نمو تقدر بـ

 

وركزت باقي التدخ3ت على التأكيد أن  " الحكومة F تتوفر على رؤية واضحة ولم تعتمد في إعدادھا لمشروع  
نھج التشاركي، وأن ھذا المشروع لم يأت بجيل جديد من اOص3حات بل يرسخ مبدأ قانون المالية على الم

 ." اFستمرارية ويضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وتنافسية المقاوFت عن طريق التضريب

 

  على جميع مكونات المجتمع تشكيل جبھة واحدة لمواجھة

 أية أزمة اقتصادية محتملة 

 

والمالية، السيد نزار بركة، اليوم الث3ثاء بالرباط، جميع مكونات المجتمع المغربي، من دعا وزير اFقتصاد 
  . حكومة ومعارضة ونقابات ومجتمع مدني  ،إلى تشكيل جبھة واحدة لمواجھة  أية أزمة اقتصادية محتملة

 

ع قانون المالية لسنة وأبرز  الوزير، الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العربي لSنباء حول موضوع مشرو   
، أن المغرب يعد البلد الوحيد في المنطقة الذي ينعم باFستقرار وظل صامدا أمام ا&زمة اFقتصادية 2013

  .العالمية التي كانت لھا تداعيات قوية على عدد من الدول ا&وروبية

 

ل، وفقا لروح المبادرة الوطنية ودعا السيد بركة في ھذا السياق  المغاربة إلى التشبث بقيم التضامن الفعا   
للتنمية البشرية التي أطلقھا صاحب الج3لة الملك محمد السادس والھادفة الى  مكافحة  الفقر والھشاشة واOقصاء 
اFجتماعي  Oرساء مجتمع متضامن ومنسجم  مؤكدا أن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع المغربي لنھج مقاربة 

 . ةلتقليص الفوارق اFجتماعي



  2013فرض ضريبة على الدخل العالي بموجب مشروع قانون المالية 

 يمثل "الحل ا
سھل" 

 

اعتبرت رئيسة اFتحاد العام لمقاوFت المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون أن فرض ضريبة على الدخل 
  ."، يمثل "الحل ا&سھل2013العالي، في إطار مشروع قانون المالية 

 

بنصالح، في حديث نشرته اليوم الث3ثاء يومية (اOيكونوميست)، إلى أنه الحل ا&سھل"، وأنه  وأشارت السيدة     
، الذي يأتي بعد اOص3ح الدستوري وفي أعقاب انتخابات شفافة 2013كان على مشروع قانون المالية  

  ."وديمقراطية، "أن يكون أكثر إبداعا في البحث عن مصادر تمويل ميزانية الدولة

 

وأضافت أن مسيري المقاوFت يرفعون عاليا قيم التضامن والمواطنة مبرھنين عن ذلك يوميا، إF أنه "من     
  ."غير ال3ئق فرض ضريبة على ا&طر &نھا تمثل  العمود الفقري للمقاوFت

 

المواطنة وبحسب السيدة بنصالح شقرون، فإنه ينبغي "لخلق الثقة، أن تعمل الدولة على تشجيع المقاوFت     
والشفافة، التي تساھم بشكل ملموس في اFقتصاد الوطني وتعمل على خلق فرص الشغل وتحقيق اFستقرار 

  ."اFجتماعي

 

على صعيد آخر، عبرت رئيسة اFتحاد العام لمقاوFت المغرب عن أسفھا لكون ميزانية الدولة الخاصة  و    
أنه كان من الضروري أن تعمل الدولة على خفض نفقاتھا من  في المائة، في حين 6بالتسيير قد زادت بأكثر من 
  .خ3ل ترشيد أسلوب عملھا

 

واعتبرت، في السياق ذاته، ب"غير المفھوم" اتجاه نفقات اFستثمار، التي من المفترض أن تعزز اFقتصاد،    
   .نحو اFنخفاض

 

العيش فوق ما تسمح به إمكاناتنا، ثم نتوجه  وقالت إنه  "من غير الممكن، في الظرفية الحالية، أن نستمر في   
  ."بعد ذلك نحو أطرنا المأجورة ومقاوFتنا بحثا عن تكملة لميزانية الدولة

 

وكانت السيدة بنصالح قد أعربت عن ارتياحھا للنقاش الساخن، الذي عرفه للمرة ا&ولى مشروع قانون المالية،    
  ."ضج مجتمعناوھو ما يمثل، برأيھا، "ع3مة على حيوية ون

 

وفي المقابل، أعربت عن خيبة أمل اFتحاد العام لمقاوFت المغرب، الذي كان "ينتظر نصا يمثل شك3 من    
 ."يندرج، مع ا&سف، في إطار اFستمرارية  2013أشكال القطيعة، في حين أن مشروع قانون المالية 

  

  تقوم على تثمين 2013فلسفة مشروع قانون المالية لسنة 

 ستثمار العمومي وتشجيع ا?ستثمار الخاصا?

 

الذي تم تقديمه ا&ربعاء الماضي أمام غرفتي البرلمان على تثمين  2013تقوم فلسفة مشروع قانون المالية لسنة 
  .اFستثمار العمومي وتشجيع اFستثمار الخاص

 

امة من خ3ل إعطاء ا&ولوية ويعتمد ھذا المشروع على توجه يوفق بين النمو اFقتصادي والتنمية المستد   



  .لتحسين مناخ ا&عمال وتسريع اFستراتيجيات القطاعية

 

مليار درھم، على الخصوص، البنيات  180,3وتھم اFستثمارات اOجمالية للقطاع العمومي، التي تصل إلى    
  .لكةالتحتية للطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية كأوراش كبرى للمم

 

وتشكل البنيات التحتية المائية في بلد يعاني من ضعف حصة الفرد من الماء أيضا محور ھذا المشروع الذي    
إنھاء تشييد سدود تملوت (إقليم خنيفرة) وتيوين (إقليم ورززات) ومارتيل وسد  2013ستعرف بموجبه سنة 
  .)تيميكت (إقليم الرشيدية

 

ضفاء دينامية على اFستثمار الصناعي من خ3ل تسريع وتيرة تفعيل ويركز ھذا المشروع أيضا على إ   
اFستراتيجيات القطاعية من قبيل مخطط إق3ع (إيميرجونس) وتنمية فروع صناعية جديدة وتعزيز فضاءات 

  .استقبال اFستثمار

 

روع قانون ولمواكبة مخطط (إيميرجونس) في شقه المتعلق بالموارد البشرية المؤھلة، توجد، حسب مش   
  .2013المالية، مخططات التكوين في قطاعي السيارات واOلكترونيك قيد اOنجاز وسيتم إط3قھا خ3ل سنة 

 

، حسب نفس 2013وتمت برمجة دراسة Oعداد مخطط للتكوين في مھن الصناعات الغذائية خ3ل سنة     
ل مھن صناعة السيارات في مدن المشروع الذي يشدد على مواصلة إحداث ث3ث معاھد للتكوين في مجا

  .القنيطرة والدار البيضاء وطنجة

 

بعقدي برنامج يھمان فروع الكيمياء والكيمياء الموازية والصناعة  2013من جھة أخرى، سيبدأ العمل سنة    
  .الصيدFنية

 

لمناطق الصناعية وسيتم تعزيز المناطق المخصصة لتنمية المھن العالمية بالمغرب عبر إنجاز وإعادة تأھيل ا   
 53,2ھكتار) والسراغنة ( 5,5ھكتار) والحسيمة ( 154ھكتار) وبنسودة بفاس ( 103بير الرامي بالقنيطرة (

  )ھكتار

 

وفي ما يتعلق بتحسين مناخ اFعمال، يجري إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية. ويتعلق ا&مر على الخصوص    
ديل قانون حرية ا&سعار والمنافسة وتعديل ميثاق المقاوFت بتعديل المرسوم الخاص بالصفقات العمومية وتع

  .الصغرى والمتوسطة وميثاق اFستثمار

 

ويركز المشروع أيضا على إدخال آليات جديدة للتمويل وإحداث صناديق ل3ستثمار وتطوير النقل    
 .واللوجيستيك وتعزيز البحث والتنمية

 

  النوابلجنة المالية والتنمية ا?قتصادية بمجلس 

 2013تواصل المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 

 

 

واصلت لجنة المالية والتنمية اFقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس ، المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 
، حيث استكملت اFستماع لمختلف مداخ3ت رؤساء وممثلي الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية على 2013

   .أن تشرع في اFستماع لمداخ3ت باقي أعضاء اللجنة والنواب غير ا&عضاء بھا صباح غد الجمعة

 

وتميزت ھذه المداخ3ت باخت3ف وتباين رؤى ومواقف ممثلي الفرق البرلمانية بشأن خلفيات وكيفية إعداد    



  .وكذا الفرضيات والتدابير الجديدة التي جاء بھا 2013مشروع قانون مالية 

 

وفي ھذا الصدد، أكد عبد اللطيف وھبي رئيس فريق ا&صالة والمعاصرة أن الحكومة أعدت مشروع القانون     
"بمنطق سياسي حزبي ضيق بعيدا عن المنطق الذي تسير به شؤون الدولة"،مشيرا إلى بروز  2013المالي 

تي من المفروض أن تسير أمور الدولة ممارسات سياسية جديدة خ3ل مناقشة الميزانية تتمثل في أن "ا&غلبية ال
تنتقد عمل الحكومة" وھو ما اعتبره "اختF3 في تطبيق المادة العاشرة من الدستور التي تتحدث عن ا&غلبية 

  ."والمعارضة

 

"مادام أن الحكومة قد سبق وقالت بأن  2013وتساءل وھبي عن الجديد الذي يحمله مشروع القانون المالي     
الي السابق ليس قانونھا" مثيرا في نفس الوقت "حقيقية ا&رقام التي جاء بھا القانون المالي الحالي ما القانون الم

  ."دامت الحكومة قد تكلمت عن أرقام مغلوطة في الميزانية السابقة

 

وبخصوص السياسة الجبائية، استغرب وھبي تركيز الحكومة على الزيادة في الضرائب ك"مصدر وحيد"   
لميزانية، معتبرا أن الحكومة "ليست لھا القدرة على إنتاج الثروة". كما أشار إلى غياب مشروع إص3ح لتمويل ا

صندوق المقاصة "رغم خطابات الحكومة الكثيرة حول الموضوع" وكذا ورش إص3ح صندوق التقاعد "المھدد 
  ." 2020بالسكتة القلبية سنة 

 

ه باسم الفريق اFشتراكي، أن مشروع قانون المالية F يعكس ومن جھته، اعتبر سعيد اشباعتو في مداخلت   
خصائص الحديث عن كون ھذه الحكومة ھي حكومة سياسية قوية منسجمة ولھا جرأة للقيام باFص3حات 

  .الكبرى التي تخدم المواطن

 

ت القطاعية لوضع وأشار في ھذا الصدد إلى أن الحكومة عمدت أثناء تحضير الميزانية إلى جمع اFستراتيجيا    
ميزانية أفقية "بينما ا&فيد والمعروف في العمل السياسي ھو القيام بانط3قة سياسية تحدد توجھات سياسية كبرى 
ووضع ميزانية مندمجة تأخد بعين اFعتبار تحقيق بعض اFھداف وفي نفس الوقت تحقق التعاضدية المجالية 

  ."لمقبلةوالتعاضدية بين الفئات واFجيال الحالية وا

 

كما أشار إلى غياب عنصر الديمقراطية في تحضير المشروع لكون الحكومة لم تشرك المعارضة في إعداد ه    
وكذا غياب اOشارة إلى المخطط التشريعي في مشروع قانون المالية، مسج3 عدة م3حظات على المشروع منھا 

   .اھل اFجيال القادمة بالديونعلى الخصوص زيادة الضريبة على الفئات المتوسطة وإثقال ك

 

وقدم السيد اشباعتو من جانب آخر بعض المعطيات المرقمة بخصوص حصيلة حكومة تجربة التناوب التوافقي   
   . والحكومة الحالية بعد مرور سنة على بدء عملھما رغم اخت3ف السياق السياسي

  

كان  2013دستوري، أن مشروع قانون مالية ومن جانبه، اعتبر الشاوي بلعسال رئيس فريق اFتحاد ال    
يفترض فيه أن يشكل بدي3 للوصفات اFقتصادية والمالية واFختيارات التنموية السابقة التي سعت قدر اFمكان 

  .أن تتفاعل مع تلك اللحظات التي أفرزتھا

 

منعطفا بتصورات جديدة وبعدما تساءل عما إذا كان المشروع يتعاطى مع واقع ا&زمة بشكل إيجابي ويشكل    
أم أنه ينھل من نفس اFختيارات السابقة والنماذج المألوفة، عبر عن اقتناعه بأن المشروع الحالي "F يشكل 

  ."قطيعة وF منعطفا جديدا بل يندرج في منطق اFستمرارية

 

ديدا ومنظورا آخر قد يحتم وبرأيه فإنه لم يعد ممكنا اFستمرار في نفس السياسات بقدر ما يتطلب ا&مر نفسا ج   
اFقدام على تعدي3ت جوھرية، طالما أن حالة ا&زمة التي نعيشھا تتطلب حزمة من التدابير واجراءات ذات 

   .طابع استعجالي وھيكلي

 



وأبرز أن ھذه التدابير اFستعجالية تھم تقليص ميزان ا&داءات بالحد من اFرتفاع المتسارع للواردات وتفعيل    
الحماية التجارية، بينما تروم التدابير الھيكلية تعزيز ودعم تنافسية اFقتصاد الوطني وتنويع صادراته  آليات

  .وإعادة النظر في اFستثمارات العمومية

 

ھي ميزانية "تدبير ا&زمة وبدون طموحات كبيرة وتكرس ھشاشة التوازنات  2013وخلص إلى أن ميزانية    
     ."وھشاشة الفرضيات

   

  لجنة المالية والتنمية ا?قتصادية بمجلس النواب تواصل

  2013المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 

 

يجسد  2013بالمقابل، أكد النائب عرفات عثمون في مداخلته باسم الفريق الحركي، أن مشروع قانون مالية  
تحوFت الديمقراطية التي سيشھدھا اFلتزام بالتعھدات التي أتى بھا التصريح الحكومي، ويستشرف آفاق ال

  .المغرب في باقي ھذه الوFية من خ3ل اFستحقاقات اFنتخابية المقبلة

 

وأضاف أن ھذا المشروع يعتبر ثاني اختبار إجرائي للحكومة الجديدة وللبرنامج الحكومي الذي تقدمت به،    
لفعلية التي يتضمنھا، والتي تعكس التطور وكذا إحدى منطلقات تنزيل الدستور الجديد من خ3ل اOجراءات ا

ومع ذلك، يضيف السيد عثمون، ف3  .الجديد لركائز الدولة الحديثة في شقھا اFقتصادي واFجتماعي با&ساس
يجب اعتبار ھذا المشروع مستوعبا لكل حلقات اOص3ح التي تروم الحكومة تحقيقھا في إطار مسلسل محكوم 

  .لمدة المخولة لتحضير قانون مالي غير كافيةبنھج منطق التدرج ولكون ا

 

وفي ما يتعلق بالضريبة، وبعدما ذكر بأنھا يجب أن تكون وسيلة لتحديث القطاعات وآلية تضامنية لتحمل   
ا&عباء، وإحدى أوجه اOعراب عن المواطنة، أكد على ضرورة وضع جميع القطاعات في نفس شروط التعامل 

   .لى جانب اFجتھاد في إدخال القطاع غير المھيكل في دائرة التنظيمالجبائي شريطة تأھيلھا، إ

 

وسجل من جانب آخر استمرار تخلف المجال القروي وحرمانه من الخدمات ا&ساسية رغم الجھود التي    
بذلت، مبرزا أھمية خلق أقطاب اقتصادية وصناعية في البادية وتنظيم الف3حين ومدھم بالمساعدات، وكذا 

  .المقاوFت الصغرى والمتوسطة ل3نخراط في المجھودات اFستثمارية داخل الفضاء القروي إشراك

 

يأتي في  2013ومن جھته، أشار رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، إلى أن مشروع قانون مالية     
ت واحتياطي العملة ظل وضع اقتصادي "صعب ومقلق" يتمثل با&ساس في تقلص المداخيل وتراجع اFستثمارا

  .الصعبة، واستمرار اختF3ت صندوق المقاصة

 

وذكر أن ھذا الوضع ناجم با&ساس عن تأثيرات خارجية واختF3ت ھيكلية داخلية والتي لم تعالج بالقدر     
الكافي في السابق، مؤكدا  أن شروط التحكم في اFقتصاد الوطني F زالت قائمة "ولم نصل بعد إلى درجة 

   ."زمة لكن الوضع مقلق ولسنا بعيدين أو في منأى عن ا&زمةا&

 

والتي يمكن اعتبارھا  2013وأبرز من جانب آخر جدية الفرضيات التي اعتمدھا مشروع قانون مالية    
التي تعد ھدفا وفرضية في ذات اvن. لكن، يضيف  4ر5فرضيات وأھداف في نفس الوقت من قبيل نسبة نمو 

ه الفرضيات نسبية في وسط متغير وكل اFحتماFت ممكنة، "ولھذا نطالب أن تكون الحكومة روكبان، تبقى ھذ
يقظة وان تقوم بالتصحيحات الضرورية في حينھا وإص3ح اFختF3ت والرجوع الى البرلمان كلما حدثت 

   ."مستجدات

 

مشروع قانون المالية الحالي يأتي وبدوره، أشار النائب محمد الھ3لي عن المجموعة النيابية الوسط، إلى أن    



في غياب إص3حات جذرية في بنية الميزانية العامة من قبيل اFص3ح الجبائي وإص3ح صندوق المقاصة 
   . وأعداد قانون تنظيمي جديد للمالية

 

أوربا واعتبر أن نسبة النمو التي تضمنھا المشروع غير واقعية بالنظر الى ا&زمة اFقتصادية التي تشھدھا   
الشريك اFقتصادي للممكلة وكذا Fرتباط النمو بالتساقطات المطرية، منتقدا أيضا ارتفاع الحسابات الخصوصية 

أشار من جانب آخر إلى أن المشروع تضمن عدة تدابير إيجابية خاصة في  و . وكذا تكاليف المؤسسات العمومية
 .الشق اFجتماعي

  

 2013المالية  مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون

 

، وعدد من مشاريع 2013صادق مجلس الحكومة، اليوم اOثنين في اجتماع استثنائي، على مشروع قانون المالية 
  .المراسيم المرافقة له

 

وأوضح وزير اFتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب ھذا     
في المئة،  4ر 5تركز على الوصول إلى معدل نمو  2013لكبرى لقانون مالية اFجتماع، أن المؤشرات ا

ألف منصب شغل على مستوى  24في المائة، وتوفير  4ر8وتقليص نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام إلى 
  .اOدارة نصفھا تقريبا في القطاعات اFجتماعية وإط3ق عدد من المبادرات لمواجھة تحديات البطالة

 

بتفاصيله سيعرض في آجاله الدستورية على البرلمان، أبرز السيد  2013وبعدما أكد أن مشروع قانون مالية     
الخلفي أن المشروع يمثل خطوة طموحة من أجل مواجھة تحديات ا&زمة الخارجية، وفي نفس الوقت مواصلة 

ص الفوارق اFجتماعية والمجالية، وإنجاز مشاريع وأوراش التنمية المفتوحة من أجل دعم اFستثمار المنتج وتقلي
اFص3حات ا&ساسية المتعلقة خاصة بالعدل والتقاعد والمقاصة، وكذا تدعيم سياسات استعادة التوازنات الماكرو 

   .اقتصادية

 

يتضمن عددا من اOجراءات التي تھم تحسين تنافسية اFقتصاد  2013وأضاف أن مشروع  قانون مالية    
وير قطاعات صناعية جديدة ومواصلة الدعم لSوراش المفتوحة ضمن عدد من المخططات الوطني وتط

اFستراتيجية، وكذا دعم المقاوFت المتوسطة والصغرى عبر سلسلة من اOجراءات الضريبية والتمويلية 
   .واOدارية

 

ھدف إلى تقليص الفوارق وعلى المستوى اFجتماعي، أبرز الوزير أن مشروع قانون مالية للسنة المقبلة ي   
اFجتماعية والمجالية، خاصة ما يھم المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني، مضيفا أن 
المشروع يتضمن كذلك حزمة من اOجراءات التضامنية من أجل دعم ا&سر ذات الدخل المحدود، ومواصلة 

المقاصة، وكذا إص3ح قطاع التقاعد الذي سيكون اOص3ح الذي أعلن عن اFنخراط فيه والذي يھم صندوق 
   .ضمن ا&وراش المفتوحة خ3ل السنة المقبلة

 

وأكد السيد الخلفي في ذات السياق أن المشروع تضمن أيضا عددا من اOجراءات التي تھم تنمية العالم القروي    
   .والمناطق الجبلية

 

     



  ارتفاع ميزانية المالي:مشروع القانون 

 في المائة 11ر33التعمير وسياسة المدينة بنسبة  ارة السكنى ووز

 

، بنسبة  2013ارتفعت ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في مشروع القانون المالي لسنة    
  2012مليار سنة  1ر59مليار درھم مقابل  1ر77في المائة حيث بلغت  11ر33

. 

لمختلف برامج  2013لمزمع تنفيذھا في إطار مشروع قانون المالية لسنة وتتمثل اOجراءات ا&ساسية ا   
اOسكان، حسب المذكرة التقديمية للمشروع، في برنامج "مدن بدون صفيح'' حيث سيتم اOع3ن عن سبع مدن 

وFد تايمة، طنجة، تاركيست وتويسيت) وتنفيذ ''عقد  -جديدة بدون صفيح (دروة، بوعرفة، وجدة، سوق السبت
المدينة'' لتازة واتفاقيات تمويل برنامج ''مدن بدون صفيح'' لكل من الصخيرات وتمارة، ومواصلة برنامج السكن 
اFجتماعي با&قاليم الجنوبية للمملكة والجھود التي تبذلھا الحكومة من أجل القضاء على مدن الصفيح في الدار 

   .البيضاء الكبرى

  

ة للسقوط، يتم حاليا صياغة قانون جديد بشأن البنايات اvيلة للسقوط، من بين وعلى مستوى تأھيل المباني اvيل   
أھم مستجداته توضيح وتحديد اOجراء الذي يجب اتباعه من طرف رئيس الجماعة في حالة وجود بناية آيلة 

المحدد وإنشاء للسقوط وتحديد التدابير التي يجب اتخاذھا في حالة عدم تنفيذ ا&شغال من طرف المالك في ا&جل 
  .لجنة محلية يترأسھا الوالي والتي تعطي انط3ق عملية الخبرة لھذا النوع من البنايات

 

ومن أجل مواجھة الضغط الديمغرافي الذي تعرفه المدن المغربية الكبرى، أعطت الدولة اFنط3قة &ربع مدن    
التوالي بالقرب من مراكش، والرباط، جديدة وھي تامنصورت، تامسنا، لخيايطة وشرافات والتي توجد على 
وحدة ،  232ألف و 76حوالي  2011والدار البيضاء وطنجة. و قد بلغت الوحدات السكنية التي تم إط3قھا متم 

  .وحدة تم إنجازھا 363ألف و 55منھا 

 

يدا نظاما جد 2010ألف درھم، أدخل قانون المالية لسنة  250وبخصوص برنامج السكن اFجتماعي بسعر    
سكن اجتماعي. ويعتبر ''سكنا اجتماعيا'' كل سكن  500يتعلق بتحفيز السكن اFجتماعي من خ3ل برامج بناء 

ألف درھم دون احتساب الضريبة على  250متر مربع وثمن بيعه F يتجاوز  100و  50تتراوح مساحته بين 
اتفاقية بين  546، توقيع    2012شھر يوليوز  القيمة المضافة التي تتحملھا الدولة. وفي ھذا اOطار، تم في نھاية

  .وحدة سكنية 540ألف و 979الدولة والمستثمرين من أجل إنجاز 

 

أما برنامج السكن اFجتماعي الموجه للكراء، فقد تم إدراج تدابير جديدة في قانون المالية من أجل تعزيز    
Fسكنا اجتماعيا  25جتماعي الذين سيقتنون على ا&قل مساكن الكراء، كما تم منح مزايا للمستثمرين في السكن ا

   .درھم 1200سنوات، وحدد ثمن اOيجار في مبلغ F يتجاوز  8من أجل كرائھا كسكن رئيسي لمدة F تقل عن 

  

 في المائة 4ر8يھدف إلى تقليص عجز الميزانية  2013مشروع قانون المالية 

 

رضه الحكومة على البرلمان بغرفتيه يوم اFربعاء المقبل إلى الذي ستع 2013يتوخى مشروع قانون الميزانية 
في  4ر5في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك باFرتكاز على معدل نمو يبلغ  4ر8تقليص عجز الميزانية 

دوFر، ومتوسط لسعر صرف الدوFر مقابل الدرھم يبلغ  105المائة ومتوسط  سعر برميل البترول في حدود 
  .ھمدر 8ر5

 

وحسب مشروع القانون الذي توجد نسخة منه على الموقع اFلكتروني لوزارة اFقتصادية والمالية، فإن    



المشروع يروم استعادة التوازنات الخارجية عبر دعم اFستراتيجية القطاعية، خاصة تلك الموجھة نحو التصدير 
التوفر على موجودات خارجية تعادل على ا&قل وتقليص محتوى اFستثمارات العمومية من الواردات وذلك بغية 

  .أشھر من الواردات 4

 

ويتمحور العمل الحكومي في إطار مشروع قانون المالية على أربع أولويات تھم دعم النمو اFقتصادي     
وتحسين محتواه من فرص الشغل وتطوير الرأسمال البشري ومحاربة الفقر والفوارق اFجتماعية والمجالية ، 

  .نجاز اFص3حات الھيكلية والمؤسساتية إلى جانب استعادة التوازنات الماكرو اقتصاديةوإ

 

ففي ما يتعلق بدعم النمو اFقتصادي وتحسين محتواه من فرص الشغل سيتم العمل على دعم القطاع الخاص     
النصوص التشريعية من خ3ل سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ ا&عمال عبر إدراج مجموعة من 

والتنظيمية الرامية إلى تعزيز الحكامة اFقتصادية الجيدة في مسطرة المصادقة، وتسھيل الحصول على التمويل 
وتعزيز التنافسية من خ3ل تحسين اOطار القانوني المنظم للتدبير الجماعي وللمركز المالي للدار البيضاء اعتماد 

صول العقارية والصكوك، إلى جانب اقتراح سلسلة من اFمتيازات الجبائية آليات مالية جديدة كھيئات توظيف ا&
  .الرامية إلى دعم السوق المالي وتنمية اFدخار

 

منصب شغل عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تشجيع  340ألف و 24ويتوخى المشروع خلق     
ت القرض التي تقوم بھا جمعيات السلفات الصغرى التشغيل منھا إعفاء التعويض الشھري عن التدريب وعمليا

  .2016دجنبر  31من الضريبة على القيمة المضافة  إلى غاية 

 

وفي ما يخص تطوير الرأسمال البشري ومحاربة الفقر والفوارق اFجتماعية والمجالية، ستعمل الحكومة على    
ولتقوية  2015-2011الوطنية للتنمية البشرية إي3ء أھمية خاصة لتفعيل برنامج الشطر الثاني  من المبادرة 

  .وضمان موارد قادرة لفائدة صندوق التماسك اFجتماعي

 

وبخصوص إنجاز اFص3حات الھيكلية والمؤسساتية، ستعمل الحكومة على مواصلة عملية التحديث     
سريع وتيرة اFص3حات المؤسساتي وتعزيز الحكامة وتوطيد دولة الحق والقانون، عبر إي3ء اھتمام خاص لت

  .وتنزيل القوانين التنظيمية والتلك المتعلقة بإحداث المؤسسات الدستورية التي نص عليھا الدستور

 

كما ستعمل الحكومة على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية  عبر التقليص التدريجي من عجز الميزانية     
الخام، وستركز الجھود بھدف الحد من تدھور التوازن المالي،  في المائة من الناتج الداخلي 3حتى F يتجاوز 

على تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية والعمل على تفعيل بدائل التمويل وفي مقدمتھا تطوير ا&ليات 
  .التعاقدية والمتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص

 

تكثيف الجھود من أجل تحسين العرض التصديري   اما في ما يتعلق بالتوزانات الخارجية، فتواصل الحكومة  
وتنافسيته وتعزيز جاذبية الب3د مع اFستفادة المثلى من اFستثمارات الخارجية، إلى جانب اتخاذ مجموعة من 
التدابير من أجل التحكم في تدفق الواردات وذلك باستعمال إجراءات الدفاع التجاري وتطبيق الحواجز  التقنية 

 .يةغير التعريف

  

 : قطاع السكن قاطرة حقيقية للنمو 2013مشروع القانون المالي لسنة 

 

   

، قاطرة حقيقية لنمو اجتماعي مستدام ، بالنظر  2013يشكل قطاع السكن ، بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 
تحسين الظروف  إلى تأثيراته على باقي القطاعات ا&خرى، ودعامة أساسية للتقدم اFجتماعي ، إذ يساھم في

  .المعيشية للمواطنين ورفاھيتھم



  

وتواصل الحكومة، في مشروع القانون المالي المذكور ، تنفيذ سياستھا الخاصة بالسكن ، والتي تعتمد على    
، من خ3ل  2016إنتاج سكن Fئق، وتنويع عرضھا وخفض العجز إلى النصف في ھذا القطاع في أفق سنة 

   .ية سنوياألف وحدة سكن 170إنتاج 

 

والذي تم  المجال،من ضمن التدابير الرئيسية المتخذة في ھذا  صفيح"،ويظل البرنامج الحكومي 'مدن بدون    
  .إنجازه بتعاون مع السلطات اOقليمية والمحلية في إطار عقود المدينة

 

-2004س في الفترة ما بين الذي أطلقه ج3لة الملك محمد الساد البرنامج،يعتبر مشروع القانون المالي ھذا  و  

، آلية ھامة لمحاربة الفقر واOقصاء الحضري بالمغرب. ويھدف إلى القضاء على كافة مظاھر مدن 2013
أسرة تقطن في  400ألفا و 348مدينة ومركزا ، بحيث تستفيد منه  85الصفيح التي تم إحصاؤھا على مستوى 

م3يير درھم تمثل مساھمة الدولة في  10م ، منھا مليار درھ 25حوالي ألف مدينة صفيحية ، عبر تعبئة 
  .البرنامج

 

، تسريع وتيرة تنفيذ ھذا البرنامج ، من خ3ل إع3ن سبع مدن  2013وفي ھذا الصدد ، سيتم برسم العام المالي   
 . تارغيست وتويست وجدة وسوق السبت أوFد نمة وطنجة و جديدة بدون صفيح ، وھي الدروة وبوعرفة و

   .أيضا إبرام عقد المدينة لتازة واتفاقيات تمويل تتعلق ببرنامج "مدن بدون صفيح " تھم الصخيرات وتمارةوسيتم 

 

كما يھدف ھذا البرنامج إلى مواصلة سياسة السكن اFجتماعي في ا&قاليم الجنوبية للمملكة ، وكذا مواصلة    
اء على مدن الصفيح على مستوى الدار البيضاء الجھود المبذولة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى القض

  .الكبرى

 

من جھة أخرى، سجل برنامج إعادة تأھيل البنايات اvيلة للسقوط ، والتي يتم حاليا إعداد مشروع قانون    
  .عملية رصد لھا غ3ف مالي يناھز ملياري درھم 78، إط3ق  2000بشأنھا، منذ سنة 

 

 تامسنا و برنامج المدن الجديدة ، في بناء أربع مدن ، وھي تامنصورت ووشرعت الدولة كذلك ، في إطار    

لخيايطة والشرافات ، وذلك من أجل تخفيف الضغط الديمغرافي الذي تعرفه المدن المغربية الكبرى ، وFسيما 
نھاية مدن مراكش والرباط  والدار البيضاء وطنجة. وبلغ عدد الوحدات التي تم إط3قھا في ھذا السياق حتى 

  . وحدة سكنية 232ألفا و 76العام الماضي 

 

ألف درھم ، دون احتساب الضريبة على القيمة  250وفي ما يتعلق بالسكن اFجتماعي الذي F تتجاوز قيمته    
ألف وحدة  800اتفاقية بين الدولة والمنعشين العقاريين، تھم با&ساس بناء قرابة  546المضافة ، فقد تم توقيع 

  .وحدة سكنية 475ألفا و 47، إط3ق 2011فيما عرف السكن منخفض القيمة المضافة سنة سكنية ، 

 

، الذي يتوخى تعزيز موارد صندوق التضامن السكني واFندماج  2013ويمدد مشروع قانون المالية لسنة    
قارية المنخفضة ، اOعفاءات الضريبية لبرامج بناء السكن ذي القيمة الع2020دجنبر  31الحضري ، إلى غاية 

 .الموجه إلى الفئات الفقيرة ، والذي يشكل بدي3 للسكن العشوائي



  يطمح لتخفيض 2013مشروع القانون المالي لسنة 

 في المائة من الناتج الداخلي الخام 4ر8عجز الميزانية إلى 

 

من الناتج الداخلي  في المائة 4ر8إلى  2013يطمح مشروع القانون المالي إلى تقليص عجز الميزانية سنة    
 الخام

 . 

التي تم نشرھا على موقع وزارة اFقتصاد  2013وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة   
والمالية ،فإن الحكومة  ستعمل على تحقيق ھذا الھدف الذي يندرج ضمن أھداف البرنامج الحكومي ، اعتمادا 

دوFر (الدوFر الواحد يساوي  105سط سعر برميل للنفط في حدود في المائة ومتو 4ر5على معدل نمو يبلغ 
  .)درھم 8ر5

  

وبغية تحقيق ھذا الھدف ستعمل الحكومة على استعادة التوازن المالي ، عبر العمل على التحكم في النفقات    
  . وتحسين المداخيل

 

أساسا على تحديد سقف النفقات اFجمالية وبالنسبة للتحكم في النفقات ،يقترح مشروع القانون المالي ، العمل    
للمقاصة في مستوى يمكن تحمله ،وحذف النفقات غير المنتجة وتقليص نمط عيش اOدارة والتعاضد في استغ3ل 

  . الموارد المتوفرة لدى اFدارة الترابية

 

ين القطاع العام وبخصوص المداخيل ،سيتم العمل على تعزيز تعبئة المداخيل الضريبية وتشجيع التعاقد ب  
والخاص ،وتثمين الملك الخاص للدولة عبر التدبير النشيط لمحفظتھا العقارية ،وتصفية الباقي استخ3صه ،وكذا 

  . اعتماد سياسة جديدة في توزيع أرباح المؤسسات العمومية

 

اتيجيات وتضيف المذكرة ،أن الحكومة ستعمل أيضا على استعادة التوازنات الخارجية عبر دعم اFستر  
القطاعية خاصة تلك الموجھة للتصدير ،وتقليص محتوى اFستثمارات العمومية من الواردات وذلك بغية التوفر 

أشھر من الواردات ،معتبرة ھذا الھدف بمثابة ميثاق اFستقرار  4على موجودات خارجية تعادل على اFقل 
  . 2013والنمو الذي تقترحه الحكومة في إطار مشروع قانون مالية 

 

ودعما للنمو اFقتصادي ،ستعمل الحكومة على تعزيز دينامية اFستثمار الصناعي عن طريق تسريع وتيرة    
المھن العالمية للمغرب وتنمية مھن عالمية جديدة ،وخاصة الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الصيدلية 

تكوين والبنية التحتية ال3زمة وتقليص كلفة ،فض3 عن توفير اFجراءات المواكبة المتعلقة بالتمويل وال
  . اللوجستيك وتسھيل المناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا والعمل على تحقيق اFندماج الصناعي

 

،وفقا لنص المذكرة السالفة الذكر مواصلة السياسة اFرادية  2013كما يقترح مشروع القانون المالي لسنة    
رات العمومية وتسريع وتيرة تفعيل اFسترتتيجيات القطاعية وضمان التقائيتھا خاصة للرفع من مردودية اFستثما

الموجھة منھا للتصدير مبرزة أنه سيتم أيضا منح أھمية خاصة لتثمين اFستثمارات القائمة ومراعاة ضرورة 
  .لجديدةالحد من الضغط على الموجودات الخارجية كمعيار أساسي في وضع واقتراح تركيبة المشاريع ا

 

وبخصوص اFستثمارات العمومية ،تفيد المذكرة التقديمية ، ينص  مشروع القانون المالي الذي سيعرض على   
مليار درھم للمجھود  180ر30أنظار البرلمان خ3ل جلسة عمومية اFربعاء القادم ،على تخصيص ما مجموعه 

نية عامة وحسابات خصوصية للخزينة ومرافق اFستثماري اFجمالي للقطاع العام ،بجميع مكوناته من ميزا
 . الدولة المسيرة بصورة مستقلة والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات العمومية



 مشروع القانون المالي يطمح إلى دعم النمو ا?قتصادي

 

القادم في ،الذي من المقرر أن يعرض على أنظار البرلمان اFربعاء  2013يطمح مشروع القانون المالي برسم 
إطار مقاربة تروم المساھمة في تعزيز النمو اFقتصادي عبر توظيف ما أمكن السياسة المالية  لخدمة 

  . اFستراتيجية الحكومية للتنمية اFقتصادية واFجتماعية

 

وتواكب ھاته اFستراتيجية، أھداف اقتصاد وطني تنافسي ومحدث للثروات والشغل وإعادة التوازن اFجتماعي  
والمجالي واFص3حات المؤسساتية والھيكلية الحاملة للنجاعة والقيمة المضافة ،بحسب ماورد في مذكرة تقديمية 

  . تم نشرھا على موقع وزارة اFقتصاد 2013لمشروع القانون المالي برسم 

 

اصلة سياسة وبخصوص التنافسية والتشغيل ،سيتم العمل على دعم ورفع مردودية اFستثمارات العمومية ومو   
اFوراش الكبرى الخاصة بالبنيات التحتية والتصنيع وتسريع وتيرة تفعيل اFستراتيجيات القطاعية وضمان 

  .التقائيتھا

 

كما تعتزم الحكومة في ذات السياق ،العمل على دعم ودينامية القطاع الخاص من خ3ل سلسلة من التدابير    
الرامية إلى تحسين مناخ ا&عمال وتسھيل الحصول على التمويل وتعزيز تنافسية المقاوFت الوطنية المتوسطة 

  . والصغرى

  

من النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى وبغرض تحسين مناخ اFعمال ، أدرجت الحكومة مجموعة    
تعزيز الحكامة اFقتصادية الجيدة في مسطرة المصادقة ، والمتمثلة في إص3ح مرسوم الصفقات العمومية 
وإص3ح القانون المتعلق بحرية اFسعار والمنافسة ومشروع القانون المتعلق بالھيئة الوطنية للنزاھة والوقاية من 

  . تھاالرشوة ومحارب

 

على تحسين اFطار القانوني المنظم للتدبير  2013وبخصوص تسھيل الولوج للتمويل ، ستعمل الحكومة سنة    
الجماعي وللمركز المالي للدارالبيضاء وكذا اعتماد آليات مالية جديدة كھيئات توظيف اFصول العقارية 

حھا مشروع القانون المالي والرامية إلى دعم إضافة إلى سلسلة من اFمتيازات الجبائية التي يقتر والصكوك،
  . السوق المالي وتنمية اFدخار

 

تفعيل  2013وبموازاة ذلك ومن أجل تعزيز محتوى النمو اFقتصادي من فرص الشغل ،سيتم خ3ل سنة    
غل والعمل البرامج الرامية إلى دعم التشغيل ،إلى جانب التركيز على اFستثمارات المندمجة والمنتجة لفرص الش

  . على تطوير استراتيجية لدعم المقاوFت الصغيرة جدا وتشجيع التشغيل الذاتي وتطوير اFقتصاد اFجتماعي

  

ويقترح مشروع القانون المالي في ھذا المجال ،اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لتشجيع التشغيل ،إلى جانب    
وبخصوص . ض مواكبة تفعيل مختلف اFستراتيجيات القطاعيةمواصلة جھود الدولة في ما يتعلق بالتشغيل بغر

تطوير الرأسمال البشري ومحاربة الفقر والفوارق اFجتماعية والمجالية ،تتعھد الحكومة بموجب مشروع القانون 
،بتأھيل منظومة التعليم من خ3ل اعتماد منطق جديد يقوم على تقوية تفاعل المتعلمين  2013المالي  لسنة 

  .ة قدراتھم الذاتية ،وإتاحة الفرص أمامھم في اFبداع واFبتكار،وتنمي

 

كما ستعمل الحكومة على تكثيف الجھود بھدف تعزيز التماسك اFجتماعي ومحاربة الفقر والھشاشة وكذا    
  . تيسير الولوج للخدمات الصحية والسكن وفقا لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص

 

أھمية خاصة لتفعيل برامج الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسيتم في ھذا اFطار إي3ء   
 . ،ولتقوية وضمان موارد قارة لفائدة صندوق التماسك اFجتماعي 2011-2015



 مشروع القانون المالي يطمح إلى دعم النمو ا?قتصادي 

 

ة بموجب مشروع القانون المالي أنه وبالموازاة  وفي مجال تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية ،تتعھد الحكوم  
مع مواصلة السياسة المندمجة الرامية إلى دعم البنيات التحتية اFساسية وتعميم التزويد بالكھرباء والماء الصالح 

مليار  1ر5إلى  1للشرب ،ستعمل على تعزيز اFمكانيات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من 
  . م مع اعتماد مقاربة تنبني على اFلتقائية واFندماج الترابي للمشاريع والبرامج المستھدفةدرھ

 

وفي مجال السكن اFقتصادي ،يقترح مشروع قانون المالية ،أساسا تقوية موارد "صندوق التضامن السكني    
المساكن ذات القيمة العقارية واFندماج الحضري " وكذا تمديد اFعفاءات الضريبية الممنوحة لبرامج إنجاز 

  . ،وذلك بھدف محاربة السكن غير ال3ئق2020دجنبر  31المنخفضة إلى غاية 

 

وفي إطار اFھمية التي توليھا الحكومة للقطاع البيئي، يقترح المشروع فرض رسم إيكولوجي على المواد التي    
،مما سيمكن من  2013داء من فاتح يناير تستعمل في تصنيع المنتجات الب3ستيكية المخصصة للتلفيف ،ابت

في المائة على القيمة التجارية لھاته  2ر5مليون درھم سنويا بمعدل ضريبي يحدد في  230قدره  تحصيل ما
  . "المواد ،يستفيد منھا "الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة

 

يل مجموعة من اFص3حات الھيكلية وبخصوص اFص3حات الھيكلية والمؤسساتية ،ستعمل الحكومة على تفع   
والمؤسساتية الضرورية وفق مقاربة تشاركية ومنفتحة .وتھم ھاته اFص3حات ك3 من العدالة والجھوية المتقدمة 

ال3تمركز اFداري والقانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الضريبي ومنظومة الصفقات العمومية والمقاصة  و
  . والتقاعد

 

منھا بأن تحقيق أھداف التنمية اFقتصادية واFجتماعية المستدامة تقتضي الحفاظ على التوازنات ووعيا  
اقتصادية ،يضيف مشروع القانون المالي ،أن الحكومة تسعى ،ضمن برنامجھا الحكومي إلى التقليص -الماكرو

رد وترشيد النفقات العمومية التدريجي من عجز الميزانية  والحد من تدھور التوازن المالي عبر تثمين الموا
  . وتفعيل بدائل التمويل وخاصة تطوير اvليات التعاقدية المتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص

 

وعلى مستوى التوازنات الخارجية ،ستواصل الحكومة جھودھا من أجل تحسين العرض التصديري     
Fستفادة المثلى من اFستثمارات الخارجية  ،إلى جانب اتخاذ مجموعة من وتنافسيته وتعزيز جاذبية الب3د مع ا

التدابير من أجل التحكم  في تدفق الواردات عبر استعمال اجراءات الدفاع التجاري وتطبيق الحواجز التقنية غير 
 . التعريفية

  

  : ارتفاع ميزانية المجلس  2013مشروع قانون المالية 

 في المائة 7ا?قتصادي وا?جتماعي  بنسبة 

  

مليون  118، ما مجموعه 2013ميزانية المجلس اFقتصادي واFجتماعي، في إطار مشروع قانون المالية  بلغت
  .في المائة 6,99، أي بزيادة قدرھا 2012مليون درھم مقابل خ3ل سنة  110,68ألف درھم مقابل  420و

 

ألف درھم )  420م3يين و 106( وتتوزع ھذه الميزانية، حسب وزارة اFقتصاد والمالية، بين نفقات التسيير    
  .)مليون درھم 12ونفقات اFستثمار (

  

في المائة ووصلت  1تنقسم نفقات التسيير إلى فئتين، تھم ا&ولى نفقات الموظفين التي عرفت ارتفاعا بنسبة  و   



 .درھم مليون 35ألف درھم، وتھم الثانية نفقات المعدات ونفقات مختلفة واستقرت في  420مليون و 71إلى 

أي بزيادة  2012مليون درھم مقابل خمسة م3يين درھم سنة  12وفي ما يتعلق بنفقات اFستثمار فقد بلغت    
  .في المائة 140قدرھا 

 

بمبادرة ذاتية، بإعطاء اFنط3قة لمجموعة من  2012وكان المجلس اFقتصادي واFجتماعي قد قام سنة    
اش حول السياسات العمومية. وتتعلق ھذه الدراسات خصوصا بتشغيل الدراسات والتي ساھمت في إغناء النق

  .الشباب واFقتصاد ا&خضر وحكامة القطاع العام والجھوية الموسعة

 

خصوصا بالحوار اFجتماعي وتنافسية اFقتصاد والتماسك  2013وتتعلق الدراسات المبرمجة برسم سنة    
  .طلبات اFستشارة المقدمة من طرف الحكومة أو البرلمان اFجتماعي والتنمية المستدامة باOضافة إلى

 

من خ3ل تطوير شراكته مع المؤسسات الدولية وتنظيم  2013كما سيتم تعزيز إشعاع ھذا المجلس سنة    
 .ورشات وندوات حول المواضيع المستجدة

 

  : ارتفاع ميزانية الوزارة 2013مشروع قانون المالية 

 في المائة 26ية وتحديث ا*دارة ب المكلفة بالوظيفة العموم

 

بلغت الميزانية المخصصة لوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اOدارة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 
، أي بارتفاع قدره  2012مليون درھم خ3ل سنة  94ر21مليون درھم، مقابل  118ر97ما مجموعه  2013

  . في المائة 26ر28

 

 71ر47رة اFقتصاد والمالية، بأن ھذه الميزانية تتوزع ما بين نفقات التسيير بمبلغ إجمالي حدد في وأفادت وزا  

   .مليون درھم 47ر5مليون درھم ، فيما بلغت نفقات اFستثمار 

 

وثانيھما  درھم،مليون  54ر03وتنقسم نفقات التسيير إلى فئتين، تتعلق أوFھما بنفقات "الموظفين "، التي تمثل   
  .في المائة 13مليون درھم أي بارتفاع  17ر44مليون درھم إلى  15ر45بالمعدات ونفقات متنوعة إذ انتقلت من 

 

درھم في العام الماضي مسجلة  24ر5مليون درھم مقابل  47ر5في ما يتعلق بنفقات اFستثمار فقد بلغت  و   
   .في المائة 94زيادة 

 

حول  2013لحكومة في مجال تحديث اOدارة العمومية برسم سنة وترتكز المجھودات المبذولة من طرف ا   
محاور أساسية منھا على الخصوص ، تعزيز ال3تركيز اOداري الذي يرتبط  بشكل وثيق بمشروع الجھوية 
المتقدمة ويھدف إلى ترشيد توزيع المھام بين اOدارات المركزية للوزارات ومصالحھا الخارجية وفقا لمبدأ تدبير 

ن المحلي من طرف الفاعلين المحليين بغرض تقديم خدمات عمومية جيدة للمواطنين، كما سيتم تعزيز الشأ
ومواصلة التقدم الحاصل في ھذا المجال عبر التعجيل بإصدار الميثاق الوطني ل3تمركز اOداري، واعتماد 

م المنھجية التشاركية والتعاقدية المقاربة المجالية في برمجة الميزانية وتفعيل السياسات العمومية وكذا تعمي
   .المبنية على النتائج في الع3قات بين اOدارة المركزية ومصالحھا الخارجية

 

مسطرة إدارية متعلقة بالمجاFت الحيوية للمواطنين من  100كما تتوخى الحكومة تبسيط المساطر منھا حوالي    
دارة اOلكترونية وذلك من أجل تشجيع ولوج المواطن مسطرة وضعت على ا&نترنيت، وكذا تنمية اO 20ضمنھا 

للخدمات الضرورية. وسيتم إط3ق بوابة موحدة ومشتركة بين الخدمات العمومية عبر ا&نترنيت إضافة إلى 
  .نظام مندمج لتنمية خدمات اOستقبال واOخبار حول اOجراءات اOدارية

 



مية الثروة البشرية عبر مراجعة شاملة للنظام ا&ساسي للوظيفة ومن بين اFجراءات التي اعتمدتھا الحكومة تن   
العمومية لم3ءمته مع مقاربة التدبير بالنتائج وبتقديم الحساب، واFھتمام بشكل خاص بتسريع نتائج الدراسات 
المتعلقة بوضع منظومة جديدة لSجور وتفعيل دFئل مرجعية للوظائف والكفاءات على مستوى القطاعات 

ارية، والتدبير المتوقع للوظائف والكفاءات، فض3 عن تسريع عملية إدماج المدرسة الوطنية ل�دارة والمعھد الوز
 .العالي ل�دارة، وذلك من أجل الرفع من مستوى التكوين الموجه للموظفين على الصعيد المركزي والجھوي

 

  " ? يستجيب لFنشغا?ت 2013مشروع قانون المالية 

 و?ت" الكبرى للمقا

 

 

الذي تم تقديمه  2013ذكر اFتحاد العام لمقاوFت المغرب في ب3غ  اليوم اFربعاء إن مشروع قانون المالية    
اكتوبر الماضي  " F يستجيب ل3نشغاFت الكبرى للمقاوFت" من قبيل ارساء الثقة  24أمام غرفتي البرلمان في 

  .وتحسين تنافسية اFقتصاد الوطني

 

نونبر الجاري  5اFتحاد ،الذي خصص حيزا كبيرا من نقاشاته خ3ل المجلس اFداري الذي انعقد يوم  واعرب   
لقانون المالية عن أسفه " Fكتشاف بعض المقتضيات التي تم ادخالھا على المشروع والتي لم تكن ابدا موضوع 

  ."دائم مع الحكومة منذ الصيف الماضيتشاور في حين أن اFتحاد العام لمقاوFت المغرب دشن مسلس3 للنقاش ال

 

وسجل اFتحاد العام لمقاوFت المغرب ان ما عدا ترشيد النفقات العمومية لتسيير اFدارة التي يمكن أن تزيد ب    
  ."في المائة، اختارت الحكومة إحداث ضرائب جديدة التي ستؤثر على عوامل اFنتاج 6

 

مشروعا للمالية يرتكز على تسريع وتيرة النمو اFقتصادي في حين أن وأضاف الب3غ ان اFتحاد كان ينتظر   
ھذا اFخير يستجيب اساسا Fنشغال يتعلق بالميزانية ، مشيرا الى ان " العجز اFجتماعي يفرض ارساء تضامن 

  ."حقيقي فعال " والذي يتأتى، بالخصوص، من إص3ح ضريبي يتيح إعادة توزيع الثروات بشكل حقيقي

 

كر اFتحاد أنه وعيا منه بمسؤوليته المواطنة واFجتماعية، ساھم بفعالية وارادية في النقاش من خ3ل سلسلة وذ   
 .من المقترحات التي تأخذ بعين اFعتبار السياق اFقتصادي الحالي سواء على المستوى الوطني أو العالمي

 

  مدعو إلى مواكبة  ا?صFحات  2013مشروع قانون المالية 

 ھرية ومعالجة المؤشرات السلبية لFقتصاد الوطني الجو

 

" احتضنه مقر مجلس النواب اليوم  2013أكد مشاركون في لقاء دراسي حول "مشروع قانون المالية      
 الث3ثاء أن ھذا المشروع مدعو إلى مواكبة اFص3حات الجوھرية ومعالجة المؤشرات السلبية ل3قتصاد الوطني
.  

لصدد قال اFمين العام لحزب التقدم واFشتراكية السيد نبيل بنعبد الله خ3ل ھذا اللقاء الذي نظمه وفي ھذا ا    
فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب وفريق التحالف اFشتراكي بمجلس المستشارين إنه على الرغم من أن 

الى وضعية اFقتصادات الشريكة يأتي في ظرفية اقتصادية صعبة بالنظر  2013مشروع قانون المالية لسنة 
للمغرب Fسيما باFتحاد اFوربي فإن اFقتصاد الوطني يوجد في وضعية "F بأس بھا " ،مبرزا قدرة ھذا 

  . اFقتصاد على الصمود

 

وأكد أن ھذا المشروع الذي يتضمن عدة مزايا يسعى الى معالجة المؤشرات السلبية من قبيل العجز المسجل      



ا&داءات والميزان التجاري، داعيا المشاركين في ھذا اللقاء إلى تقديم مقترحات وتعدي3ت من أجل  على مستوى
  . إغناء وتحسين ھذا المشروع

 

وشدد على أن ھذا المشروع مدعو الى مواكبة اFص3حات الجوھرية والعميقة المتعلقة أساسا بتحسين     
     .لى إص3ح نظامي  المقاصة والتقاعد واFص3ح الجبائيالحكامة وبلورة القوانين التنظيمية، ع3وة ع

 

من جانبه اعتبر السيد عبد الس3م الصديقي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم واFشتراكية في عرض       
" 2013حول موضوع " قراءة في اOجراءات الجبائية والجمركية واFقتصادية في مشروع قانون المالية لسنة 

ذا المشروع "لم تعرف تغييرا كبيرا" مقارنة مع سابقه "ما دامت الحكومة لم تباشر اFص3حات أن بنية ھ
  ."المھيكلة المنصوص عليھا في البرنامج الحكومي من بينھا القانون التنظيمي للمالية والنظام الجبائي الھيكلية و

 

ع، أشار السيد الصديقي إلى أن اFص3ح وبعد أن توقف عند النمو الذي عرفته الموارد برسم ھذا المشرو      
  ."الضريبي أصبح ملحا أكثر من اي وقت مضى باعتباره "البوابة الى العدالة اFجتماعية

 

واكد أنه على الرغم من  المشروع تضمن تدابير جبائية واقتصادية واجتماعية من قبيل تمديد اFعفاء      
وتشجيع ادخار المأجورين وتمديد اFعفاءات  2016غاية دجنبر  الضريبي على التدريب بالنسبة للمقاوFت الى

الضريبية الممنوحة لفائدة برامج بناء السكن ذي القيمة المنخفضة واجراءات تحفيزية للمقاولة على اFستثمار 
  .والتشغيل ،فإن المشروع " F يرقى إلى مستوى التحديات" المطروحة على الب3د

 

د الواحد سھيل عضو المكتب السياسي لحزب التقدم واFشتراكية ووزير التشغيل بدوره اعتبر السيد عب    
والتكوين المھني أن مشروع القانون المالي المقبل يأتي في ظل مؤشرات على وجود خلل في الميزانين التجاري 

على ا&داءات مبرزا ان من شأن تعزيز تصدير السيارات والفوسفاط وكذا مواد صناعية أخرى ع3وة  و
  . "الخدمات أن يشكل "عنصر توازن للمبادFت

 

وبعد أن دعا الى  مباشرة اFص3ح الجبائي وكذا على مستوى نظامي المقاصة والتقاعد في إطار تشاركي،     
أكد السيد سھيل أن اص3ح نظام التقاعد على سبيل المثال يقتضي اتخاذ قرار الرفع من سن التقاعد لتجاوز 

    .Fسيما على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد الوضعية القائمة

 

أما السيد الحسين الوردي عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الصحة فتوقف عند حجم الميزانية     
في المائة من  5,3المخصصة لقطاع الصحة ضمن مشروع القانون المالي المقبل والتي قال إنھا F تمثل سوى 

  . "ب" الضعيف جدا 2300المناصب المالية المخصصة للوزارة وعددھا ميزانية الدولة واصفا عدد 

 

ودعا السيد الوردي إلى النھوض بالموارد البشرية العاملة بالقطاع والعمل على انجاح نظام المساعدة الطبية     
مھات (راميد) وبذل مزيد من الجھود لتحقيق اھداف ا&لفية Fسيما في ما يتعلق بخفض وفيات ا&طفال وا&

  . وتعزيز السياسة الدوائية ونھج أسلوب التشارك بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير الخدمات الصحية

 

من جھة أخرى عبر عدد من البرلمانيين عن أملھم في أن يتم رفع اFعتمادات المخصصة للقطاعات      
بلة بالنظر الى اFھمية التي يحظى بھا القطاعان اFجتماعية Fسيما الصحة والتعليم برسم القوانين المالية المق

  .معتبرين أن مشروع قانون المالية يعد بمثابة انط3قة للبرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة بعد تعيينھا

 

وكان فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب وفريق التحالف اFشتراكي بمجلس المستشارين قد أكدا في       
ء الذي حضره أعضاء الفريقين وأعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم واFشتراكية وخبراء بداية ھذا اللقا

وباحثون جامعيون ،أن الھدف من تنظيم ھذا اليوم الدراسي يتمثل في بلورة مقترحات من أجل تحسين مضمون 
 . " اFمر الذي "سيساعد انجاح مھام الحكومة 2013مشروع قانون المالية 



  ا?تحاد العام لمقاو?ت المغرب يقدم : 2013المالية مشروع قانون 

 اقتراحات تھم الدفاع عن المأجورين والمقاو?ت

 

قدم اFتحاد العام لمقاوFت المغرب، للمؤسسة التشريعية، في إطار اھتمامه بالنقاش الدائر حول مشروع قانون    
عن المأجورين والمقاوFت الصغرى ، مجموعة من اFقتراحات تتعلق، أساسا، بالدفاع 2013المالية 

   .والمتوسطة

 

وأكد اFتحاد، في ب3غ له، أنه وعيا منه باOكراھات المالية التي يجتازھا المغرب في الوقت الراھن، فإنه    
حرص، في إطار مقاربة مسؤولة، على أF تؤثر ھذه اFقتراحات، خاصة تلك المتعلقة بالمساھمة في صندوق 

  .عي، على الموارد المالية المتوقعةالتماسك اFجتما

 

وأوضح اFتحاد، في ھذا الصدد، أنه عوض اللجوء إلى مساھمة المأجورين، فإن اFتحاد العام يقترح الرفع من    
مليون درھم، لكي  100المساھمة في الصندوق بالنسبة للمقاوFت الكبرى، التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 

  .بالمائة، المقترحة في مشروع قانون المالية 1ر5ض بالمائة منھا عو 2تبلغ 

 

وفي السياق ذاته، يؤكد اFتحاد تشبثه بالدفاع عن مصالح المقاوFت الصغرى والمتوسطة، في ما يخص    
محاربة القطاع غير المنظم، وجعل ھذا القطاع يشتغل في إطار من الشفافية عبر تشجيعات تھم الجانب المتعلق 

  .لشركاتبالضريبة على ا

 

وتشمل اقتراحات اFتحاد العام لمقاوFت المغرب، كذلك، بشكل خاص، جوانب أخرى ترتبط بتطبيق الضريبة    
  .اOيكولوجية على الواردات، وعلى اOنتاج الصناعي المحلي

 

  .كما يقترح اFتحاد، في إطار عمله من أجل تطوير المقاوFت، إحداث قرض موجه للبحث والتنمية   

 

وأكد اFتحاد أنه متشبث باFضط3ع بدوره، باعتباره قوة اقتراحية، وشريكا قويا للحكومة وللشركاء    
اFجتماعيين، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تعبئة الجميع، من فاعلين 

 .عموميين وخواص، بغرض دعم الدينامية اFقتصادية التي يعيشھا المغرب

  الحكومة تعتزم مواصلة:  2013قانون المالية مشروع 

  جھود ا?ستثمار في القطاعات ا*جتماعية

 

أكد الوزير المنتدب لدى وزير اFقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس ا&زمي اOدريسي، أن الحكومة  
لتعليم والسكن اFجتماعي في تعتزم مواصلة جھود اFستثمار في القطاعات اOجتماعية Fسيما في الصحة، وا

  . 2013مشروع قانون المالية 

 

وأوضح السيد ا&زمي في حديث مع يومية (ليكونومست) نشرته اليوم ا&ربعاء، أن "اFستثمار العمومي    
يرتكز على محوري عمل: الحفاظ على مخصصات اFستثمار في القطاعات اOجتماعية (الصحة، والتعليم 

 ، والعمل على استقطاب المستثمرين ا&جانب" في المناطق الصناعية والف3حية والسياحيةوالسكن اFجتماعي)

. 

وأشار إلى أن "اOنفاق العمومي سيتخذ ھذا اFتجاه ، نظرا &ن ا&مر F يقتصر فقط على إنجاز اFستثمارات،    
  ." ولكن يجب تسويقھا واستقطاب المستثمرين بشأنھا

 



اع الخاص، أكد الوزير أنه سيتم اتخاد إجراءات لتمويل ودعم التصنيع، وذلك من خ3ل وفي ما يخص دعم القط  
  .مصاحبة وتمويل التكوين، والبنية التحتية واللوجيستيك

  

وأكد أن المقاوFت الصغرى والمتوسطة ستستفيد من دعم الحكومة في مجال التسويق واOنتاج، خاصة على   
 .تطوير مناحي اOنفاق التجاري من أجل الرفع من تنافسية المقاولةالصعيد الدولي، مضيفا أنه سيتم 

  ورش واعد للرفع من نسبة النمو 2013مشروع قانون المالية 

 وإعطاء دينامية لFقتصاد الوطني 

       

يشكل ورشا واعدا من  2013أكد باحثان في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أن مشروع قانون المالية لسنة 
   .الرفع من نسبة النمو وإعطاء دينامية ل3قتصاد الوطني أجل

 

وقال عبد الرزاق الھيري، ا&ستاذ الباحث في كلية العلوم القانونية واFقتصادية واFجتماعية بفاس في تصريح    
ني"، لوكالة المغرب العربي لSنباء، إن مشروع قانون المالية يشكل "ورشا واعدا وطموحا لتحقيق النمو التضام
   .مشيرا إلى أن ھذا المشروع يروم تشجيع اFستثمارات العمومية والخاصة وإنعاش اvلة اFقتصادية الوطنية

 

واعتبر السيد الھيري أن ھذا المشروع يستھدف، إضافة إلى تقوية وتعزيز تنافسية اFقتصاد الوطني من خ3ل    
متوسطة، تنويع المنافذ والمسالك اFقتصادية ودعم وضع آليات متعددة لدعم ومساندة المقاوFت الصغرى وال

   .وتعزيز وضعية المغرب في ا&سواق التقليدية

 

في  4ر5وأوضح أن اOجراءات والتدابير التي يقترحھا ھذا المشروع تھدف إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى    
الداخلي الخام وذلك في أفق في المائة من الناتج  4ر8مع حصر عجز الميزانية في  2013المائة خ3ل سنة 
   .، مشيرا إلى أن المشروع يولي اھتماما كبيرا للشق اFجتماعي2016في المائة في أفق سنة  3تقليصه إلى نسبة 

 

وأبرز الباحث الجامعي، في ھذا الصدد، أھمية ما تضمنه ھذا المشروع بخصوص تعزيز وتقوية مرتكزات    
رة الشرائية للمواطنين مع اFھتمام الخاص بالفئات ذات الدخل المحدود وآليات التضامن اFجتماعي ودعم القد

من خ3ل تمكين صناديق التضامن من سيولة مالية ثابتة عبارة عن مساھمات التضامن المطبقة على ذوي الدخل 
   .المرتفع، فض3 عن تشجيع خلق مناصب الشغل في الوظيفة العمومية والنسيج الجمعوي

 

اOجراءات التي تضمنھا ھذا المشروع والتي تروم إعطاء دفعة قوية ل{لة اFقتصادية الوطنية كما تحدث عن    
خصوصا في ما يتعلق بالتحفيزات الجبائية الموجھة للمقاوFت الصغرى والمتوسطة التي تسعى إلى الرفع من 

المائة، وكذا بالنسبة  في 20إلى  30رأسمالھا من خ3ل التقليص من نسبة ضريبة ا&رباح على الشركات من 
ألف درھم (تقليص نسبة ضريبة ا&رباح على  20للمقاوFت الصغرى والمتوسطة التي لم تتجاوز أرباحھا 

   .)في المائة 10و 30الشركات ما بين 

  

وقال إن تحقيق ھذه ا&ھداف يظل رھينا بإنعاش وتشجيع محركات النمو اFقتصادي المتمثلة بالخصوص في    
واFستھ3ك والصادرات، إلى جانب وضع استراتيجيات قطاعية لتأھيل اFقتصاد الوطني ودعم اFستثمار 

   . تنافسية المنظومة اOنتاجية الوطنية في ا&سواق الدولية

 

وبعد أن ذكر بالظرفية اFقتصادية الدولية والوطنية الصعبة التي رافقت إعداد مشروع قانون المالية، أكد    
أن من شأن تأخر التساقطات المطرية أن تكون له انعكاسات سلبية على محصول الموسم الف3حي ا&ستاذ الھيري 

   .وبالتالي على نسبة النمو اFقتصادي

 

كما أكد أن مشروع قانون المالية أخذ بعين اFعتبار ھشاشة آفاق النمو اFقتصادي العالمي، خاصة وأن العديد    



   .يق سياسات تقشفية ستكون لھا F محالة تأثيراتھا على اFقتصاد المغربيمن البلدان ا&وربية شرعت في تطب

 

تم إعداده  2013ومن جھته، أكد محمد محمدي، ا&ستاذ الجامعي بالكلية نفسھا، أن مشروع قانون المالية لسنة    
لعرش وذكرى بناء على التوجيھات السامية لصاحب الج3لة الملك محمد السادس والتي تضمنھا خطابا عيد ا
   .ثورة الملك والشعب، وكذا على مرتكزات البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه

 

وقال إن مشروع ھذا القانون يروم دعم وتعزيز ا&ولويات الوطنية والمتمثلة خصوصا في دعم وتعزيز نسبة    
ية، ودعم وتعزيز التنمية اFقتصادية واFجتماعية النمو اFقتصادي، وإعادة ضبط التوازنات الماكرو ـ اقتصاد

في المائة  4ر8بالمغرب، مشيرا إلى أن المشروع يستھدف التقليص من نسبة العجز في الميزانية إلى حدود 
  .في المائة 4ر5، وذلك من خ3ل تحقيق نسبة نمو تصل إلى 2011في المائة التي تم تسجيلھا سنة  6ر1عوض 

 

تلف التدابير المالية والجبائية التي تضمنھا ھذا المشروع والمتعلقة بالضريبة على الشركات كما تطرق إلى مخ   
والضريبة على الدخل وغيرھا من القوانين والتدابير التي جاء بھذا ھذا المشروع والتي تستھدف تعزيز وتنويع 

   .مداخيل الدولة

 

صادية تتميز بانخفاض في الصادرات وفي وFحظ أن مھمة الحكومة ستكون صعبة خاصة في ظرفية اقت   
تحوي3ت المغاربة المقيمين بالخارج وكذا في مداخيل السياحة إلى جانب ضعف نموذج النمو المبني على الطلب 

  .الداخلي

 

 )في المئة (بركة  4,5يتوخى تحقيق نسبة نمو في حدود  2013مشروع قانون المالية 

 

زار بركة، اليوم ا&ربعاء، أن التصور التنموي التضامني لمشروع قانون أكد وزير اFقتصاد والمالية السيد ن
في المئة على أساس محصول زراعي  4,5المالية يرتكز على ث3ثة روافد تتوخى تحقيق نسبة نمو في حدود 

في في المئة من الناتج الداخلي الخام، وضبط احتياطي العملة الصعبة  4,8متوسط، وتقليص عجز الميزانية إلى 
  .مستوى أربعة أشھر من واردات السلع والخدمات

 

، خ3ل جلسة عمومية  2013وأوضح السيد بركة لدى تقديمه للخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة      
لمجلسي البرلمان حضرھا رئيس الحكومة وعدد من أعضائھا، أنه سيتم العمل في ھذا اOطار، على تسريع 

يجيات القطاعية بھدف تحقيق التنويع اFنتاجي، حيث ستعطي الحكومة ا&ولوية لدعم وتيرة انجاز اFسترات
اFستثمار الصناعي من خ3ل مواصلة تطوير المھن العالمية للمغرب، بالموازاة مع تطوير قطاعات صناعية 

  .ت الدوائيةجديدة ذات قيمة مضافة عالية كالصناعات الميكانيكية والكيميائية والشبه كيميائية والصناعا

 

وأضاف أنه من المنتظر أن يشكل ھذا التوجه نواة  لبروز نسيج صناعي يواكب المشاريع اFستثمارية الكبرى     
مثل مشروعي "رونو" و"بومبارديي"، ستعمل الحكومة على تطويره وتعميمه على قطاعات أخرى كالسكك 

  .الحديدية والطاقات المتجددة

 

تعزيز القدرة التصديرية والتنافسية، من خ3ل تحسين تسويق منتوجات ا&قطاب وسجل أنه باOضافة إلى    
الف3حية، وتكثيف الترويج السياحي لمواكبة اFستثمارات المنجزة بمختلف المحطات السياحية وتسريع وتيرة 

ين من خ3ل استكمالھا، ستعمل الحكومة على تقليص تكاليف اOنتاج المتعلقة بأنشطة النقل والتلفيف والتخز
أجرأة اFستراتيجية اللوجستيكية وتفعيل الوكالة المغربية لتنمية ا&نشطة اللوجستيكية، وذلك بھدف تطوير شبكة 

   .وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية بالقرب من أھم أحواض اFستھ3ك ومناطق اOنتاج

 

ر، منھا ما يتعلق بتقليص الرسوم الجمركية وأضاف أنه ستتم أيضا مواكبة ھذا الجھود بمجموعة من التدابي    
المطبقة على المواد ا&ولية الف3حية من أجل تعزيز انخراط القطاع الف3حي المغربي في السوق العالمية، في 



إطار أھداف مخطط المغرب ا&خضر، وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الف3حي، مع مراعاة مختلف س3سل 
  .اOنتاج

 

لحكومة منكبة، في ھذا اOطار، على تنويع وتقوية الع3قات مع الشركاء اFقتصاديين من خ3ل وقال إن ا   
استغ3ل أمثل Fتفاقية التبادل الحر مع اFتحاد ا&وروبي والوFيات المتحدة ا&مريكية وتسھيل الولوج إلى 

وات ا&خيرة، و كذا في العالم ا&سواق الجديدة، خاصة في إفريقيا التي عرفت بلدانھا نموا مطردا في السن
   .العربي

 

وأكد أن المغرب استطاع أن يحظى بوضع متقدم مع دول مجلس التعاون الخليجي من خ3ل بناء شراكة    
استراتيجية مھمة تم تفعيل مضامينھا بمناسبة زيارات العمل التي قام بھا ج3لة الملك إلى كل من المملكة العربية 

واOمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مضيفا أن ھذه البلدان بادرت إلى المساھمة في السعودية وإمارة قطر 
مليار دوFر، وذلك بالموازاة مع الجھود المبذولة   5برامج تمويل لمشاريع التنمية بالمملكة على شكل ھبات بقيمة 

واستثمارات الصناديق السيادية  على المستوى الثنائي لتطوير الفرص المتاحة في مجال المبادFت التجارية
  .والفاعلين الخواص بكيفية مباشرة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

  في المئة  4,5يتوخى تحقيق نسبة نمو في حدود  2013مشروع قانون المالية 

 

عم آليات الضمان واستحضر السيد بركة التوجه التنموي التضامني لمشروع قانون المالية والمتعلق بد   
اFجتماعي بغية تقليص الفوارق اFجتماعية والمجالية، وذلك من خ3ل اقتراح مجموعة من التدابير واvليات، 
في مقدمتھا إعادة تأھيل المنظومة التعليمية من خ3ل تحسين العرض والجودة والحكامة والرفع من قدرات 

متعلمين في الحياة اليومية وفي سوق الشغل من خ3ل التركيز الموارد البشرية، بالموازاة مع تسھيل اندماج ال
  .على مسالك التكوين المھنية

 

وترسيخا لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص، ستكثف الحكومة، يضيف الوزير، جھودھا لضمان ولوج    
ألف  140المواطنين للخدمات الصحية وتحسين العرض الصحي وإعفاء السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة (

درھم) الموجه للفئات ذات الدخل المحدود من جميع الضرائب، مذكرا بأن حجم التحفيزات الجبائية الموجھة إلى 
، وبإحداث منتوج جديد موجه إلى الطبقة 2013مليار درھم برسم مشروع القانون المالي  6,3قطاع السكن يقدر 

درھم للمتر المربع، وذلك في  5.000عر F يتجاوز متر مربع بس 150و 100المتوسطة تتراوح مساحته ما بين 
  .إطار دعم القدرة الشرائية لھذه الشرائح بحكم أن كلفة السكن تشكل عبئا كبيرا في نفقات ا&سر

 

وأضاف أن الحكومة ستعطى  إلى جانب ذلك، ا&ولوية لتعزيز آليات استھداف الفئات المعوزة وذات الدخل    
د قارة لصندوق دعم التماسك اFجتماعي، والتي يقَترح مشروع قانون المالية بشأنھا المحدود، عبر توفير موار

مليون درھم، وعلى الدخول الصافية التي  20إحداث مساھمة تضامنية مطبقة، على أرباح الشركات التي تفوق 
   .ألف درھم في السنة 300تفوق 

 

ستمكن من تسريع عملية تعميم نظام المساعدة الطبية، وأضاف أن اOمكانيات المالية المعبئة في ھذا اOطار    
وتوطيد وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لفائدة تمدرس أبناء ا&سر 
الفقيرة، باOضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من ھذا البرنامج لتشمل أسر ا&شخاص ذوي اFحتياجات الخاصة 

    .لقادرين عن العمل منھم وا&طفال في سن التمدرسغير ا

 

أبريل للحوار اFجتماعي، في إطار  26وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على استكمال تنفيذ نتائج اتفاق     
تشاركي مع النقابات ا&كثر تمثيلية والفاعلين اFقتصاديين، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من خ3ل تخصيص 

مليار درھم لصندوق المقاصة. وتقليص الفوارق المجالية، عبر مجموعة من التدابير لفائدة العالم القروي  40
  .والمناطق الجبلية



 

ومن جھة أخرى، أشار السيد بركة إلى أن الحكومة ستحرص على تنفيذ اOص3حات المؤسساتية والھيكلية    
ال3تمركز  لخصوص إص3ح العدالة والجھوية المتقدمة والضرورية عبر مقاربة تشاركية ومنفتحة، تھم على ا

  .والقانون التنظيمي لقانون المالية

 

وسجل أن الحكومة ستواصل تفعيل جملة من اOص3حات الھيكلية، ستنصب أساسا على إص3ح صندوق    
القدرة الشرائية  المقاصة وفق مقاربة تدريجية تشاركية تھدف إلى التحكم في كلفة الدعم ومواصلة الحفاظ على

مع استھداف الفئات المعوزة، وإص3ح أنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتھا وتوازنھا وتوسيع قاعدة 
المستفيدين من خدماتھا، وكذا إط3ق اOص3ح الضريبي بھدف تحقيق مزيد من اOنصاف والعدالة اFجتماعية، 

 .سيط المساطر المرتبطة بھافض3 عن توحيد ا&نظمة المؤطرة للصفقات العمومية وتب

 

  يركز اجتماعيا على تأھيل الرأسمال 2013مشروع قانون المالية 

 البشري وتقليص الفوارق ا?جتماعية والمجالية

 

، الذي ستعرضه الحكومة ا&ربعاء المقبل على  2013ركز الجانب اFجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 
ية على تأھيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق اFجتماعية والمجالية البرلمان بغرفتيه ، خ3ل جلسة عموم

  .خصوصا في قطاعات التعليم والصحة ومحاربة الفقر والھشاشة

 

ووضع المشروع في مجال التعليم برنامجا لتأھيل المدرسة الوطنية في إطار مخطط للتنمية اFستراتيجية     
لى خمس مجاFت أساسية تتعلق أساسا بالعرض المدرسي وجودة ، ويرتكز ع 2016 - 2013يغطي الفترة من 

  .التعليم والمؤسسات التعليمية والحكامة وكذا الموارد البشرية

 

وخطط المشروع في ھذا اOطار على مواصلة المجھودات في مجال توسيع العرض المدرسي من خ3ل     
وداخليات جديدة، بھدف اFستجابة للطلب  تسريع بناء مؤسسات تعليمية (مدارس و إعداديات و ثانويات)

المتنامي لھذا النوع من التعليم اOجباري، وكذا إط3ق الشطر ا&ول من برنامج وطني لتعويض البنايات 
مؤسسة مدرسية جاھزة، بھدف الرفع من جودة المؤسسات التعليمية وتحسين  25المدرسية الجاھزة بضم 

  .ظروف التعليم

 

يضا من خ3ل مشروع قانون المالية ھذا مواصلة المجھودات في مجال التربية غير وتسعى الحكومة أ    
النظامية عبر إنجاز خريطة فعلية لمراكز التربية غير النظامية وإبرام شراكات مع الجماعات المحلية  لترسيخ 

ل إلى مليون مستفيد ھذا النوع من التربية في السياسات المحلية، وكذا تسريع وتيرة محاربة ا&مية قصد الوصو
  .2016في المائة في أفق عام  20سنويا مما سيمكن من تقليص معدل ا&مية إلى 

 

على تفعيل القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية  2013وستعمل الحكومة في ھذا اOطار خ3ل عام     
ألف عام  20ذلك العام مقابل ألف شخص برسم  50لمحاربة ا&مية ومتابعة برنامج ما بعد محو ا&مية ليشمل 

2011.  

 

وفي ما يخص التعليم العالي أعدت الحكومة استراتيجية جديدة لتطوير القطاع خ3ل الفترة الممتدة ما بين     
تتمثل أھم محاورھا في تحسين نسبة تشغيل حاملي ديبلوم التعليم العالي ، وتحسين حكامة ھذا  2016 -2013

Fجتماعية للطلبة، ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي، وتطوير القطاع، وتقوية الخدمات ا
  .التعاون الدولي

 

وتشمل التدابير المبرمجة في إطار المشروع توسيع وإعادة تأھيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية الحالية     



يا، كما جاء في وثيقة المشروع أنه " من مدرجا إضاف 24مؤسسات جامعية جديدة و  6بالشروع في بناء 
  ."طلبا 800ألف و  216المفترض الرفع من قيمة المنحة والرفع من عدد الطلبة الممنوحين ليصل إلى 

 

في إطار اFستراتيجية الجديدة للقطاع خ3ل  -حسب المشروع  - وفي مجال الصحة يتمحور عمل الحكومة     
على محاور " توفير الخدمات الصحية وتحسين اFستقبال" و" تحسين  2013برسم سنة  2016 -2012الفترة 

  ." حكامة قطاع الصحة" و" تفعيل التغطية الصحية ا&ساسية

 

ومن جھة أخرى اھتم مشروع قانون المالية بتعزيز التماسك اFجتماعي ومحاربة الفقر من خ3ل تنصيصه     
صندوق التماسك اFجتماعي وتنفيذ برامج المبادرة الوطنية على مجموعة من اOجراءات تتمثل في تقوية موارد 

  .للتنمية البشرية ومواصلة برنامج تحدي ا&لفية وصندوق التكافل العائلي

 

، على تثبيت موارد صندوق التماسك اFجتماعي ورفع  2013وستتركز الجھود على الخصوص برسم عام     
ة الطبية وتحسين حكامته خاصة عبر اعتماد المحاسبة التحليلية حصة الجماعات المحلية في تمويل نظام المساعد

  .وتحسين تدبير الموارد البشرية وتطوير إدارة المستشفيات العمومية

 

مليون  3ومن جھة أخرى توقع مشروع قانون المالية ارتفاع عدد المستفيدين من عملية " مليون محفظة" إلى     
مستفيد خ3ل  970ألف و 857مليون و 3مقابل  2013 - 2012دراسية مستفيد خ3ل السنة ال 311ألف و 898و

ألف تلميذ  783العام الماضي، وكذا ارتفاع عدد المستفيدين من عملية " تيسير" خ3ل ھذا الموسم الدراسي إلى 
 .ألف أسرة 460ينتمون إلى 

   

  يروم تحقيق فاعلية أفضل للنفقات العمومية 2013مشروع قانون المالية 

 صلة جھود ا?ستثمار وموا

 

يروم تحقيق فاعلية أفضل  2013أكد وزير اFقتصاد والمالية، السيد نزار بركة، أن مشروع قانون المالية برسم  
للنفقات العمومية من خ3ل استھداف أمثل للسياسات العمومية ومواصلة جھود اFستثمار من أجل إنعاش الشغل 

  .ودعم النمو

 

ي حديث لوكالة المغرب العربي لSنباء، أن الحكومة تؤكد على ضرورة دعم النمو وأوضح السيد بركة، ف   
  .ومواصلة جھود الدولة في ما يخص اFستثمار، وكذا ترشيد نفقات التسيير من خ3ل عقلنة نفقات الدولة

 

أساس سعر  في المائة على 4ر5وأشار الوزير إلى أن ھذا المشروع الذي يراھن على تحقيق معدل نمو بنسبة    
دراھم مقابل  8ر5دوFرات للبرميل، وبناء على سعر صرف للعملة الوطنية يوازي  105مرجعي للبترول يبلغ 

الدوFر، يندرج ضمن منطق نجاعة وترشيد وتحسين فعالية اOنفاق العمومي، وذلك في أفق تقليص عجز 
  .2011ئة سنة في الما 6ر1، مقابل 2013في المائة خ3ل سنة   4ر8الميزانية إلى 

 

وأكد أنه لتحقيق ھذا الھدف، تعتزم الحكومة تعتزم أيضا دعم النمو، حتى تكون لديھا ھوامش للتصرف على    
  .صعيد ھذه الميزانية والسياسات العمومية

 

تعبئة إيرادات إضافية من خ3ل مشاركة أفضل للمؤسسات  2013وقال السيد بركة "نروم خ3ل سنة    
جھود المتعلق بالميزانية، واستثمار أفضل &م3ك الدولة، ع3وة على تدابير أخرى تمكن من العمومية في الم

  .تحقيق استقرار في الموارد الجبائية وغير الجبائية على صعيد الدولة

 

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم أيضا الحفاظ على مجھود اFستثمار لخلق المزيد من فرص العمل، مشددا على    



زيز النمو في خلق فرص الشغل من خ3ل اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تسھيل إدماج الشباب ضرورة تع
في سوق العمل، خاصة العاطلين لمدة طويلة، وفتح مجاFت جديدة للتوظيف على مستوى التعليم الخاص وعلى 

  .صعيد المجتمع المدني، من خ3ل الجمعيات

 

بركة أن الحكومة تعتزم أيضا اFنخراط في سياق تنويع اOنتاج وتنمية  وOنعاش سوق الشغل، أبرز السيد   
القطاعات ذات القيمة المضافة القوية ومواكبة قطاع البناء وا&شغال العمومية، مشيرا في ھذا الصدد، إلى أنه 

  ."برامج جديدة مع قطاعات أخرى، ع3وة على تلك المندرجة في سياق "مخطط إق3ع -سيتم وضع عقود

 

وأوضح الوزير أن من بين ھذه القطاعات، الصناعات الصيدلية والكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة الصلب    
وأبرز أھمية مواكبة المقاوFت الصغرى والمتوسطة، وتقليص العبء الضريبي لفائدة    .والميكانيك والكھرباء

  .صعوبات، خاصة السياحية منھاالمقاوFت الصغيرة جدا والصغيرة، ودعم القطاعات التي تواجه 

 

وشدد السيد بركة أيضا على دور اFقتصاد اFجتماعي، وFسيما مع اعتماد القانون الخاص بالتعاونيات التي    
لديھا إمكانات كبيرة في خلق فرص الشغل، مضيفا أن الحكومة  تعتزم الحفاظ على جھود التوظيف في القطاع 

ألف منصب  26، مذكرا بأنه تم خ3ل السنة الماضية خلق أزيد من 2013سنة العام، في إطار مشروع المالية ل
  .شغل

 

ألف منصب شغل عن كل نقطة في  40كما شدد وزير اFقتصاد والمالية على أھمية تعزيز النمو في أفق بلوغ    
  .ألف منصب شغل عن كل نقطة نمو حاليا 30ألف و 25معدل النمو، مقابل 

  يقطع مع القوانين السابقة 2013مشروع قانون المالية 

 لكنه ? يرقى إلى طموحات المغاربة

 

يقطع مع القوانين السابقة ،لكنه بالمقابل  2013اعتبر خبيران في مجال اFقتصاد أن  مشروع قانون المالية   
  .مثقل بالتكاليف الضريبية وF يرقى إلى طموحات المغاربة

 

الرباط السيد توفيق اليحيوي إن المشروع يشكل قطيعة مع -امس أكدالوقال أستاذ اFقتصاد بجامعة محمد الخ 
  ."القوانين السابقة ويتميز "بضغط ضريبي كبير وتراجع نفقات اFستثمار

 

وأوضح السيد اليحيوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي لSنباء، أنه "في سياق مطبوع با&زمة، علينا  
  ."ه الضرائب المفروضة في ھذا المشروعإنعاش الطلب، لكن ھذا ا&خير يواج

 

وفي نفس السياق، أكد ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي بالمغرب، موضحا أن اOجراءات الضريبية  
المحتملة من شأنھا أن تؤدي ليس فقط إلى إضعاف الطلب لكن أيضا إلى ھروب الرساميل وعرقلة اFستثمارات 

Fنخفاض مقارنة مع السنوات السابقةالتي تمت مراجعتھا في اتجاه ا.  

 

  ."وقال "ينبغي القيام بمبادرات جريئة من أجل إعادة النظر في ھذ النظام

 

وأبرز الدور المھم الذي يضطلع به النظام الجبائي في مجال إعادة تأھيل اقتصاديات الريع بشكل يجعل الدولة  
مشددا على أن "تشجيع أو الحد من نشاط القطاع غير  تستفيد من ا&رباح المالية والضريبية التي تتأتى منه،

  ."المھيكل يتم عبر النظام الجبائي

 

وفي ما يتعلق بصندوق المقاصة، اعتبر السيد اليحيوي أن الحكومة لم تقرر بعد بشأن تفعيل إص3ح جديد،  
  .مضيفا أن الورش يبدو صعبا على المدى القريب



 

التقاعد بـ"غير المعقول" مشيرا إلى أن العجز الكبير الذي يعاني منه  ووصف التأخر على مستوى إص3ح نظام  
  .2013القطاع سيظھر على أرض الواقع خ3ل سنة 

 

من جھة أخرى، انتقد ا&ستاذ الجامعي التأخر في المصادقة على قانون تنظيمي جديد للمالية العمومية، وكذا 
  .بوطةخطاب الحكومة السياسي في ظل غياب قرار ومعطيات مض

 

وركز في ھذا اOطار على ضرورة إعادة الثقة التي كان يتمتع بھا اFقتصاد الوطني لحث المانحين الوطنيين  
  .والدوليين على اFستثمار في المغرب وبالتالي إنعاش النمو اFقتصادي

 

ي يسعى إلى تجنب ، الذ2013من جھته قال الخبير اFقتصادي المغربي عمر الكتاني  إن مشروع قانون المالية  
التوترات والحد من العجز في الميزانية والتجارة بدF من استشراف المستقبل وانعاش اFقتصاد الوطني، يعتبر 

  .أدنى من طموحات المغرب

 

يرتكز على  2013وعبر السيد الكتاني في تصريح مماثل عن أسفه، لكون "مشروع قانون المالية لسنة   
ضات، في حين لم يتم التحكم F في الظرفية الدولية وF في اFقتصاد الوطني،" مجموعة متنوعة من اFفترا

مشيرا إلى أنه في المغرب F يمكن التنبؤ حقا بمعدل النمو &نه يتأثر بالموسم الف3حي الذي يعتمد على 
  .التساقطات المطرية

 

لحفاظ، من قبل الحكومة، على التوازن بالمئة يرتبط بجودة السنة الف3حية وا 4ر5وأشار إلى أن "تحقيق معدل  
بالمئة كحد أدنى  7المالي والحصة الموجھة ل3ستثمارات العامة،" مضيفا أنه "طالما F نحقق  معدل نمو بنسبة 

  ."على مدى عشر سنوات، فإنه F يمكننا الحديث عن اOق3ع اFقتصادي

  

محاربة الفساد وسوء التدبير في بعض المؤسسات ولمواجھة عجز الموازنة، يقترح السيد الكتاني العمل على  
العامة، كما انتقد عدم إدراج "الزكاة" لتمويل صندوق التضامن اFجتماعي، مما يدل على ا&ثر الضئيل 

 .للصندوق على الوضعية اFجتماعية في المغرب التي تتطلب زيادة في اFستثمار

  

  ادات ا
غلبية القويةالمعارضة تستغرب انتق:  2013مشروع قانون مالية 

 للمشروع وا
خيرة تعتبر ا
مر عاديا وطبيعيا

 

أثمر النقاش الجاري حول قانون المالية بمجلس النواب جدF واسعا داخل ا&وساط البرلمانية توزعت أطرافه بين 
فرق المعارضة التي عبرت عن استغرابھا لتقمص فرق من ا&غلبية لدور المعارضة وممارسة نقد Fذع 
لمشروع يتعين أن تدافع عنه، وبين أغلبية استغربت بدورھا ھذا الموقف ورأت أن مساندتھا للحكومة F يعني 

  .تخليھا عن واجب التنبيه وإسداء النصيحة وتبيان نقط قوة وضعف أي مشروع كيفما كانت طبيعته

 

الصادر عقب انعقاد مجلسھا  بين رؤية المعارضة وموقف ا&غلبية، ظھر موقف الحكومة الذي تضمنه الب3غ   
ا&خير والذي تم خ3له التعبير عن استغراب الحكومة لتدخ3ت عدد من النواب المنتمين لSغلبية، مؤكدة على 
ضرورة تحمل المسؤولية في ھذا النقاش حول قانون تضمن عددا من اOجراءات النوعية والجديدة سواء تعلق 

Fت ا&مر بالتضامن أو بدعم القطاعات اFت المصدرة والمقاوFجتماعية أو بدعم تنافسية المقاولة أو المقاو
المتوسطة والصغرى، أو بصيانة استق3ل القرار اFقتصادي الوطني، وفي نفس الوقت العمل على مواجھة 

  .واFستجابة ل3حتياجات الملحة للمواطنين

 

عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية في ولتفسير اFستغراب الذي جاء على لسان المعارضة قال السيد    



مجلس النواب في رده على انتقادات بعض مكونات المعارضة "F يمكن &حد أن يعطينا الدروس Fسيما الذي 
"، 2011و 2010كان في ا&غلبية وينسق مع المعارضة، أو كان في المعارضة وينسق مع ا&غلبية خ3ل سنتي 

سجمة ومتراصة، وھذا اFخت3ف طبيعي في وجھات النظر في ما يتعلق ببعض مؤكدا أن "ا&غلبية من
  ."اFستدراكات التي يمكن أن نقدمھا على مشروع قانون المالية أو على القوانين كلھا أو حتى على الحكومة

 

اب ا&غلبية و شدد السيد بوانو في تصريح لوكالة المغرب العربي لSنباء، على أنه "من الطبيعي أن يمارس نو   
حقھم في اFنتقاد والتدخل والرقابة على اعتبار أن النائب البرلماني ھو ممثل ا&مة، صحيح أنه ينتمي لSغلبية 
وسيدافع عن الحكومة ويصوت على القوانين، لكن له شخصيته المستقلة في ممارسة مھامه الرقابية 

  ."والتشريعية

 

ق3ل للوحدة والتعادلية بمجلس النواب السيدة فتيحة البقالي، التي ھذا التوجه ساندته عضو فريق حزب اFست   
اعتبرت في تصريح مماثل أن انتقاد ا&غلبية لمشروع قانون المالية "مسألة طبيعية جدا"، وأنه من واجبھا 

  ."ممارسة حقھا في مراقبة الحكومة وانتقاد عدد من اFختF3ت أو أوجه القصور التي تضمنھا المشروع

 

وقالت إن من بين ا&دوار الط3ئعية للنواب ھي مراقبة الحكومة، "والبرلماني بحكم ذلك يتوجب عليه تمحيص    
القانون المالي في كل أبوابه ومواده، وأن يقف عند مختلف القطاعات خاصة اFجتماعية منھا وكذا المؤسسات 

عند نقط الضعف والقوة، وأن ھناك من العمومية"، مبرزة أن النقاش حول المشروع "قوي جدا وساخن ويقف 
  ."اعتمد الشق التقني ومناقشة ا&رقام، لكن أغلبية التدخ3ت زاوجت بين السياسي والتقني

 

وأضافت أنه "بالرغم من أننا في ا&غلبية فإنه لدينا عدة م3حظات على المشروع"، حيث أنه، وبالرغم من    
الصحة والتعليم  وبا&وراش الكبرى كالمواني والطرق والسدود، فقد مواصلته اFھتمام بالقطاعات اFجتماعية ك

تضمن عدة نقائص منھا على الخصوص ضعف التدابير التي يقترحھا لسد الخصاص الكبير بالعالم القروي 
ومواجھة ارتفاع المديونية والعجز ومصاريف عدد من المؤسسات العمومية، وكذا صعوبة تطبيق مقترحات 

  .الطبقة المتوسطة ومشاريع السكن اFجتماعيالسكن لفائدة 

 

ھذا الموقف تضمنه ب3غ للفريق اFستق3لي للوحدة والتعادلية، أمس، حيث أكد على أحقية جميع النواب في     
مناقشة جميع القضايا وإبداء الرأي فيھا وتقديم التعدي3ت المناسبة لھا معبرا عن استغرابه الشديد من التصرف 

لذي مثل تطاوF على اختصاص البرلمان باعتباره المخول دستوريا بمراقبة السلطة التنفيذية وليس الحكومي "ا
  ." العكس

 

كما أكد الفريق اFستق3لي "على أحقية جميع النواب والنائبات في مناقشة جميع القضايا وإبداء الرأي فيھا    
نة الدستور "فإن الفريق اFستق3لي يطالب بإلحاح وتقديم التعدي3ت المناسبة لھا" مضيفا أنه حفاظا على صيا

  ."باعتذار الحكومة عما صدر منھا في ھذا الصدد

 

من جھته قال النائب أنس الدكالي عضو فريق التقدم الديمقراطي "في الظاھر قد يبدو أن ھناك تناقضا وأن     
 2013ى اعتبار أن مشروع قانون مالية ا&غلبية لھا نبرة المعارضة"، لكن في الواقع، ا&مر عادي وطبيعي عل

"ھو أول مشروع للحكومة الحالية ويعلق عليه الشعب المغربي كثير من اFنتظارات، والبرلمانيون ھم مرآة 
  ."يعكسون ھذه اFنتظارات، كما أن ا&غلبية بدورھا كانت تتطلع لما ھو أكثر

 

الحكومة وإبداء الرأي واFنتقاد للمشروع، حق  وإذا كانت فرق من ا&غلبية ترى أن ممارسة الرقابة على  
طبيعي وعادي في ظل المتغيرات التي عرفتھا الساحة الوطنية وولوج وجوه وفئات جديدة للبرلمان، فإن 
المعارضة عبرت عن استغرابھا لھذا السلوك السياسي الجديد واعتبرته "تناقضا" بين الخطاب والممارسة 

 .ن مكونات ا&غلبيةومؤشرا على غياب اFنسجام بي

خ3ل المناقشة العامة  المعاصرة، في ھذا السياق، سجل النائب عبد اللطيف وھبي رئيس فريق ا&صالة و و   
للمشروع، بروز ممارسات سياسية جديدة ( في إشارة إلى خطاب النقد القوي الذي وجھه بعض نواب وممثلي 



  .ة بخطاب المعارضةفرق ا&غلبية إلى ميزانية الحكومة) تعطينا أغلبي

 

واعتبر أن ھذه الوضعية "المقلقة" بالحقل السياسي تستدعي دراسة نفسية وقانونية وسوسيولوجية للوضع    
السياسي بالمغرب، على "اعتبار أن ا&غلبية التي من المفروض أن تسير أمور الدولة تنتقد عمل الحكومة وھذا، 

  .الدستور التي تتحدث عن ا&غلبية والمعارضةبرأيه، "خلل" في تطبيق المادة العاشرة من 

 

تساءل وھبي عن كيفية تحليل ھذا الوضع السياسي الراھن، حيث "حكومة ترتھن &غلبية F تساندھا، نحن  و   
  ."أمام ازدواجية في الخطاب يضرب الممارسة الديمقراطية في العمق

 

لوطني لSحرار، في نفس المنحى، حيث صرح بدوره ذھب النائب الطالب العلمي، رئيس فريق التجمع ا   
لوكالة المغرب العربي لSنباء أنه "يمكن القول أن ھناك اتفاقا بين الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، على أن 

F يستجيب لتحديات المرحلة"، مضيفا "ھناك اخت3ف في المقاربات وكل فريق نيابي  2013مشروع مالية 
  ." من خلفياته، ا&ھداف واحدة لكن بلوغھا ھو موضوع اFخت3ف يطرح اOشكاليات انط3قا

 

وأشار إلى أنه "مطلوب من جميع الفرق أن تضع تعدي3ت منسجمة مع اختياراتھا ومن نفس المنطلقات، وليس    
لى أن يكون لنا خطاب على مستوى النقد أو الدفاع وبعد ذلك يتم تقديم تعدي3ت مناقضة"، مضيفا " إذا وصلنا إ

  ."ھذا ا&مر سنكون قد تقدمنا في الديمقراطية المالية

 

أما النائب المھدي المزواري، عضو الفريق اFشتراكي، فقال إن "الغريب ھو لعب دور المعارضة من داخل    
الحكومة، ذلك أن معارضة فرق ا&غلبية للتوجھات العامة لمشروع قانون المالية شيئ خطير"، لكن ھذا F يعني 

  .لتصويت ستكون فيه نفس التوجھات المعارضةأن ا

 

وأشار إلى أن منھج المعارضة اFتحادية يقوم على إبداء الم3حظات واFنتقادات لما جاء في المشروع مع    
تقديم اقتراحات بناءة، Fفتا إلى أن أھم مرحلة ھي مرحلة التعدي3ت "، و" سنقف عند استعداد الحكومة لتقبل 

بالمئة من التعدي3ت التي تقدمت بھا المعارضة السنة الماضية لم تقبل منھا  80ة، خاصة أن تعدي3ت المعارض
     ."الحكومة سوى ث3ثة تعدي3ت فقط

  قانون المالية : ارتفاع ميزانية مشروع

 في المائة 7,29وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بنسبة 

 

  

أن الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون  2013لمالية برسم سنة يستفاد من المعطيات الواردة في مشروع قانون ا
، مسجلة ارتفاعا نسبته 2012مليار درھم سنة  1,97مليار دھم، مقابل  2,11الخارجية والتعاون بلغت نحو 

  .في المائة 7,29

 

مليار  1,99 وتتوزع ھذه الميزانية، حسب المعطيات ذاتھا، بين نفقات التسيير، التي يبلغ حجمھا اOجمالي   
   .مليون درھم 116درھم، ونفقات اFستثمار التي تبلغ 

 

في المائة ليصل إلى  9,32أما ميزانية التسيير فتنقسم إلى صنفين، أولھما مخصص للموظفين وارتفع بنسبة    
مليون درھم إلى  535,77مليار درھم، وصنف مخصصات المعدات والنفقات المختلفة التي انتقلت من  1,44

  .في المائة 2,63مليون درھم، أي بارتفاع يفوق  549,87

 

 .في المائة 5,45م3يين درھم، أي بارتفاع نسبته  110مليون درھم، مقابل  116أما نفقات اFستثمار، فبلغت    

من جانب آخر وفي إطار نفس المشروع المالي، ستبقى نفقات مصالح الدولة، التي يتم تدبيرھا بطريقة مستقلة،    



  .مليون درھم 20لتي تخضع لوصاية الوزارة المذكورة، مستقرة في حدود وا

 

، الذي تم تقديمه أمام البرلمان، تم إعداده بناء على التوجيھات 2013يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة    
 30لتوالي في الملكية السامية المتضمنة في خطابي العرش وثورة الملك والشعب اللذين ألقاھما ج3لته على ا

 .غشت المنصرمين، وكذا على أساس البرنامج الحكومي 20يوليوز و 

 

 في المائة 0،13مشروع قانون المالية : تراجع ميزانية وزارة التربية الوطنية بنسبة 

 

أن الميزانية المخصصة لوزارة التربية  2013يستفاد من المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية برسم سنة 
، مسجلة تراجعا بنسبة 2012مليار درھم خ3ل سنة  42,43مليار درھم، مقابل  42,38طنية تقدر بنحو الو

  .في المائة 0،13

 

مليار درھم لشقي التسيير  39,61وأوضحت ذات المعطيات أنه تم في إطار ھذه الميزانية تخصيص ما قيمته    
  .رھم من أصل ھذه الميزانيةمليار د 2,77والتجھيز، فيما استأثرت نفقات اFستثمار ب

 

في المائة ليصل إلى  2،79وتتوزع ميزانية التسيير على صنفين، ا&ول مخصص للموظفين الذي ارتفع بنسبة    
 3،82مليار درھم إلى  4،45مليار درھم، والثاني يتعلق "بالمعدات والنفقات المتنوعة"، الذي انتقل من  35،78

  .في المائة 14،07نسبة مليار دھم، مسج3 بذلك تراجعا ب

 

مليار  3،17مليار درھم مقابل  2،77وفي ما يتعلق بنفقات اFستثمار، فقد استقرت مخصصاتھا في حدود    
  .في المائة 12،63، محققة تراجعا بنسبة 2012درھم سنة 

 

لة التي يتم من جانب آخر، وفي إطار نفس المشروع المالي، يتوقع أن تبقى نفقات المصالح التابعة للدو    
  .م3يين درھم 5تدبيرھا بطريقة مستقلة، والواقعة تحت وصاية الوزارة المذكورة، مستقرة في حدود 

 

يشار إلى أن مشروع قانون المالية الحالي، الذي تم تقديمه في جلسة عمومية على أنظار البرلمان، تم إعداده    
بي العرش وثورة الملك والشعب اللذين ألقاھما ج3لته بناء على التوجيھات الملكية السامية المتضمنة في خطا

 .غشت المنصرمين، وكذا على أساس البرنامج الحكومي 20يوليوز و  30على التوالي في 

 

 مشروع قانون المالية: التدابير الضريبية ? تستجيب ?قتصاد تنافسي 

 

لرباط، أن اقتصادا تنافسيا يتطلب إص3حا أكد محمد بوزحزاح، أستاذ اFقتصاد بجامعة محمد الخامس أكدال في ا
F يمكنھا تحقيق  2013عاج3 للنظام الضريبي، معتبرا أن "التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 

  ."ھذا الھدف

 

وأوضح بوزحزاح، في حديث لوكالة المغرب العربي لSنباء، أن اOص3ح الضريبي ھي واحد من "ا&وراش    
إلحاحا وأھمية إذا ما أردنا حقا جعل اقتصادنا أكثر تنافسية، على اعتبار أنه الشعار الذي يميز مشروع  ا&كثر

  ."المالية ھذا

 

مليار  36,6وأعرب عن أسفه، في ھذا السياق، كون النفقات الضريبية المتوقعة في إطار ھذا المشروع (   
  ."لق نوعا من الشعور بال3عدالة لدى دافعي الضرائبدرھم) "لم تعد تقوم بالدور الذي أنشئت من أجله، وتخ

 

ويتعين على الحكومة، برأي ا&ستاذ بوزحزاح، اFنكباب بجدية على ھذه القضية، وذلك من خ3ل إدراجھا في    



  ."سياق اOص3ح الضريبي على أساس توسيع القاعدة وخفض سعر الفائدة، Fسيما الضريبة على القيمة المضافة

 

عتبر، معلقا على افتراضات المشروع، أنه "يتعين أF يكون توازن الميزانية (...) الھدف الرئيسي ا و    
لمشروع قانون المالية"، وإنما وسيلة لتحقيق النمو اFقتصادي ورفاھية المجتمع.  وھكذا، يرى ھذا الخبير أن 

"يعتمد على افتراضات خارجة  2013م في المئة) المتوقع في إطار مشروع قانون المالية لعا 4,5معدل النمو (
  ."عن سيطرة الحكومة وتبقى مجرد تخمين

 

التي يفترضھا  4,5سنة ف3حية جيدة، فإنه يتوقع تحقيق معدل يزيد عن  2013وأوضح أنه " إذا كانت سنة     
النسبة للمغرب. في المائة ب 5,5مشروع قانون المالية"، مذكرا بأن صندوق النقد الدولي كان قد توقع كمعدل نمو 

مشيرا إلى أنه   لتحقيق نمو اقتصادي مستدام " ينبغي عدم تفضيل قطاع على آخر بھدف الحيلولة دون ظھور 
  ."جماعات الضغط و الريع وتجنب وقوع خسائر اجتماعية مھمة

 

بحث العلمي من وشدد في ھذا السياق، على أھمية اFستثمار في مجاFت البنيات التحتية والتعليم والتكوين وال   
  .أجل خلق مناخ أعمال مزدھر

 

وفي ما يتعلق بتمويل العجز المالي، قال السيد  بوزحزاح إن اللجوء إلى اFقتراض، بما فيه اFقتراض    
الخارجي، يعد " أفضل حل من شأنه أن يجنب مالية أكثر تقشفا، التي ستكون  في رأينا أسوأ بديل إن على 

  ."أو على المستوى السياسي واFجتماعي المستوى اFقتصادي المحض

 

لكنه اعترف، مع ذلك، بأن الدين العام في المغرب يبقى "جد مقبول"، وبأن الجزء ا&كبر من ھذا الدين داخلي     
  ."وأن "تحم3ته لم تشكل بعد حصة مھمة من المداخيل

 

أن يتحقق إF بخلق الثروة من خ3ل أما بخصوص خفض معدل البطالة، فاعتبر السيد بوزحزاح أنه "F يمكن    
 F قتصادي"، معربا عن أسفه لكون ھذه التوجھاتFسياسة (على المديين المتوسط والطويل) لصالح النمو ا

  .تظھر في مشروع قانون المالية

 

وعن سؤال حول صندوق الزكاة، الذي أعلن عنه في التصريح الحكومي و لم يرد في مشروع القانون المالي     
لحالي، أوضح السيد بوزحزاح أن  "ا&مر قد يتعلق بوسيلة للتخفيف، على المدى القصير، من بعض حاFت ا

الفقر والحاجة"، مشيرا إلى أن " ھذا الوعد يبقى أقل أھمية بالنظر لذلك المتعلق بمحاربة الفساد بجميع أشكاله، 
  ."وكذا كل أشكال الريع

 

، "حيث كنا نحس برغبة في 2012كس مشروع القانون المالي لعام وFحظ الخبير اFقتصادي أنه على ع   
يقوم على سياسة تقشفية"، محذرا  2013مواصلة سياسات توسعية رغم ا&زمة، فإن مشروع القانون المالي لسنة 

  .من المخاطر التي قد تترتب عن سياسة من ھذا القبيل، والتي زاد تطبيقھا من ركود اFقتصاديات ا&وروبية

 

وخلص ا&ستاذ بوزحزاح  إلى القول بأنه يتعين "اFستمرار في نھج سياسة المشاريع المھيكلة (...) واعتماد     
 ."سياسة اقتصادية أفقية تقوم على التحفيز (...) ل3لتحاق باFقتصاديات الصاعدة

  

 مشروع قانون المالية .. تأھيل منظومة التربية والتعليم كھدف استراتيجي

 

، عبر  2013لحكومة تأھيل منظومة التربية والتعليم كھدف استراتيجي في مشروع قانون المالية حددت ا   
  .اعتماد منطق جديد يقوم على تعزيز تفاعلية المتعلمين ويتمحور حول تقوية كفاءاتھم الخاصة

 



-2013ترة وبغرض بلوغ ھذا الھدف، وضعت وزارة التربية الوطنية مخططا تنمويا استراتيجيا برسم الف   

  .بغرض تعزيز استق3لية المؤسسات التعليمية والشفافية وجعل الفاعلين في القطاع مسؤولين 2016

 

ويرتكز ھذا المخطط التنموي على خمسة مجاFت أساسية تحكم القطاع وھي العرض المدرسي وجودة التعليم   
  .والمؤسسات المدرسية والحكامة والموارد البشرية

 

 569، مواصلة الجھود في مجال توسيع العرض المدرسي، عبر تسريع بناء 2013، برسم وتعتزم الحكومة  

داخلية بغرض  30ثانوية مجھزة ب  60إعدادية مجھزة بداخليات و 80مؤسسة تعليمية، وإط3ق برنامج لتشييد 
  .تلبية الطلب المتزايد على ھذا الصنف من التعليم اOلزامي

 

برنامج وطني Fستبدال بنايات مدرسية مسبقة الصنع بإط3ق الشطر ا&ول  وسيتم، من جھة أخرى، إط3ق   
مؤسسة تعليمية مسبقة الصنع، وذلك بغرض تحسين جودة المؤسسات التعليمية وظروف  25الذي يضم 

  .التمدرس

 

مدرسة جماعاتية جديدة ، بالنظر إلى النتائج المشجعة التي مكنت ھذه  50إط3ق  2013وستشھد سنة    
  .مؤسسات من تحقيقھا من حيث محاربة المغادرة والھدر المدرسيال

 

في مجال تشجيع التعليم غير النظامي وذلك بالخصوص من خ3ل وضع  2013كما ستتواصل الجھود سنة    
خريطة فعلية لمراكز التعليم غير النظامي وإبرام شراكات مع الجماعات المحلية من أجل تكريس ذلك في 

  . ةالسياسات المحلي

 

وبخصوص محاربة ا&مية، سيدخل القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة اFمية حيز التنفيذ ابتداء    
.  وستتكلف ھذه الوكالة بوضع تصور وتنفيذ مخطط عمل أفقي مندمج لمحاربة اFمية يشرك جميع 2013من 

  .القطاعات الوزارية المعنية

 

 . ألف شخص 50ما مجموعه  2013بعد محاربة ا&مية الذي سيستفيد منه سنة وھكذا سيتواصل برنامج ما    

على توسيع وتأھيل البنيات التحتية  2013وبخصوص التعليم العالي، ينص مشروع القانون المالي لسنة    
ة مدرجا إضافيا وتسريع وتير 24للمؤسسات الجامعية القائمة وإط3ق أشغال بناء ست مؤسسات جامعية جديدة و

  . 2013-2012شعبة معتمدة برسم  1160تطوير الشعب ذات الطابع المھني التي من المنتظر أن يبلغ عددھا 

 

بتثمين المنح  2013-2012وبخصوص المصالح اFجتماعية المبرمجة لفائدة الطلبة، تتميز السنة الدراسية    
ألف  F19ستيعابية لSحياء الجامعية بزيادة ، وتوسيع الطاقة ا800ألف و 216وزيادة عدد المستفيدين منھا ليبلغ 

 . سرير إضافي وإحداث ست مطاعم جامعية جديدة

 

  :مقاربة تدبيرية ترتكز على النتائج 2013مشروع قانون المالية ل

 

، اعتماد مقاربة تدبيرية ترتكز على  2013أكد وزير اFقتصاد والمالية نزار بركة ، أن الحكومة تعتزم سنة 
،الذي يتمحور حول ث3ثة أھداف رئيسية تتعلق بتنفيذ  2013إطار مشروع القانون المالي لسنة النتائج في 

  . مالية -اFص3حات الھيكلية الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على إعادة التوازنات  الماكرو

 

   Fمر يتعلق أوFنباء ،أن " اSببلوغ معدل نمو يصل  وأوضح السيد بركة في تصريح لوكالة المغرب العربي ل
في المائة ، عبر الحفاظ على مستوى استثمار الدولة، باعتماد مقاربة جديدة تروم با&ساس  تحسين  4ر5إلى 

مردودية اFستثمارات القائمة ، والتوفر بالتالي على أفضل مضمون بخصوص ھذه اFستثمارات من أجل تثمين 



  ." أفضل للنتائج المنجزة

 

في المائة من الناتج  4ر8كة ،إلى أن " الھدف الثاني، يھم التخفيض من عجز الميزانية إلى وأشار السيد بر   
في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق  3الداخلي الخام بغرض الوصول الى معدل من العجز يصل إلى 

  ." ،من خ3ل تحسين الوسائل الكفيلة بضمان ترشيد ونجاعة النفقات العمومية 2016

 

سجل في ھذا اFطار بأن "الحفاظ على اFصول الخارجية طيلة اربعة أشھر من واردات السلع والخدمات ،يمثل و
  ." ھدفا ذا أولوية في المشروع الجديد للمالية الذي حرص على إدماج عدد من التدابير

 

Fستراتيجيات القطاعية وأوضح الوزير ،أن ھذه التدابير تروم ربط عقود نمو مع المقاوFت وتعزيز وتسريع ا   
وأن تندرج في إطار عقود برامج جديدة في القطاعات ذات القدرات التصديرية القوية والتخفيض   لفائدة التصدير،

  . من قيمة الواردات على مستوى اFستثمارات العمومية

 

وق المقاصة وأضاف أن ھذا القانون يروم أيضا إدخال بعض اFص3حات الھيكلية ،وFسيما إص3ح صند   
  . والقضاء والقانون التنظيمي للمالية ومراسيم حول الصفقات العمومية والمتقاعدين

 

وأفرد القانون المالي حيزا خاصا للشق اFجتماعي ،عبر تيسير ولوج الخدمات الصحية اFساسية وتعزيز    
   . ق المعزولةآليات التضامن وتحسين ظروف عيش السكان وFسيما في الوسط القروي وفي المناط

 

وفي نفس اFطار ،سيتم دعم موارد صندوق التضامن اFجتماعي من أجل تمكينه من إتمام عملية تعميم نظام   
التأمين اOجباري ا&ساسي عن المرض وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المساعدة المادية لفائدة تمدرس 

  . ذوي اFحتياجات الخاصةاFطفال المحرومين والدعم المباشر &سر اFشخاص 

 

التضامن كما سيتم دعم الموارد المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وكذا تلك الخاصة بصندوق    
  .باFنھيارسيتم توسيع مجال تدخله ليشمل المساكن المھددة  للسكنى، الذي

 

النمو على مستوى خلق مناصب يتوقع صدور مقتضيات جديدة من أجل تعزيز محتوى  أخرى،من جھة  و
 .الشغل

  .. ا
غلبية تثمن "المؤشرات ا*يجابية"2013مشروع قانون المالية ل 

 والمعارضة تنتقد فرضيات النمو المتوقعة

 

الذي عرضته الحكومة أمام  2013اعتبرت ا&غلبية البرلمانية، اليوم ا&ربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة    
 .يتضمن "مؤشرات إيجابية"، في حين انتقدت المعارضة فرضيات النمو التي تتوقعھا الحكومةغرفتي البرلمان، 

وسجلت فرق ا&غلبية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي لSنباء، عقب الجلسة العمومية التي تم خ3لھا     
التوجھات اFقتصادية  تقديم الخطوط العريضة للمشروع، أن ھذا ا&خير يتسم ب"الواقعية والطموح" ويعكس

الكبرى على الرغم من الظرفية اFقتصادية والمالية العالمية الصعبة، في الوقت الذي رأت فيه المعارضة أن 
المشروع يطرح "نوايا يمكن أن F تتحقق بفعل الترابط بين اFقتصاد العالمي، خاصة ا&وروبي واFقتصاد 

  ."الوطني

 

عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن المشروع "جد  وفي ھذا الصدد، اعتبر السيد    
 .طموح وإرادي"، وذلك بالنظر للظروف اFقتصادية واFجتماعية التي يعرفھا العالم، خاصة منطقة ا&ورو

ه وأبرز السيد بوانو أن المشروع يتضمن "نفحة اجتماعية قوية واستجابة لمضامين الدستور خاصة في شق
  .اFجتماعي"، مشيرا إلى أنه يدعم تنافسية اFقتصاد الوطني بعدد من التدابير واOص3حات بما فيھا الھيكلية



 

وأوضح أن المشروع يتسم أيضا ب"الواقعية &نه اعتمد على مؤشرات واقعية خاصة على مستوى العجز    
دوFر للبرميل، مما يدل  105ول في حدود أو سعر البتر 4ر5أو بتوقع نسبة نمو في  4ر8الذي أبقاه في نسبة 

    .على أن الحكومة جاءت بمشروع قانون طموح

 

من جھته، سجل السيد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن مشروع القانون     
بالنظر للظرفية  تفاعل إيجابيا مع المعطيات اFقتصادية اOقليمية والدولية وتضمن مقتضيات جريئة وشجاعة

الحالية للمحيط اFقتصادي للمغرب. واعتبر أنه ورغم الظرفية اFقتصادية العالمية الصعبة فقد "حافظ المشروع 
   ."على استق3لية وسيادة القرار اFقتصادي المغربي"، معتبرا ذلك "مؤشرا إيجابيا

 

قد وصف المشروع بالواقعي وذي بعد أما السيد محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ف    
اجتماعي، يأخذ بعين اFعتبار القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا الطبقتين المتوسطة والفقيرة، مثمنا استمرار 
المشروع في إقرار استثمارات عمومية وتعزيز مناخ اFستثمارات ا&جنبية، معتبرا أن المشروع يأتي في مرحلة 

  .انتقالية

 

، انتقد السيد عبد الحكيم بنشماس رئيس فريق ا&صالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مضامين من جھته    
المشروع، معتبرا أن الفرضيات التي اعتمد عليھا "ھشة" وأن توقعات الحكومة المرتبطة بمعدل النمو الذي 

ات المطرية، وبمدى قدرة في المائة "رھينة بالتساقط 4ر5في المائة ثم إلى  5ر5في المائة إلى  7انخفض من 
  ."شركاء المغرب خاصة ا&وروبيين على الخروج من ا&زمة اFقتصادية والمالية التي تعاني منھا بلدانھم

 

وFحظ السيد بنشماس أن المشروع، وعلى عكس اFلتزامات والوعود المعبر عنھا في البرنامج الحكومي،    
طبقة الوسطى التي تشكل صمام ا&مان لديمومة اFستقرار يتضمن تدابير وإجراءات ستمس بشكل مباشر بال
  ."وإنجاح دينامية اOص3ح التي انخرط فيھا المغرب

 

بدوره، قال السيد الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب إن ھذا المشروع الذي توخى     
لطبقة المتوسطة التي ستعاني من ضغط مساعدة بعض الطبقات اFجتماعية المعوزة لم يأخذ بعين اFعتبار ا

أضاف أن المشروع ليس فيه إشارة لكيفية ضبط اOنفاق العمومي، مشيرا إلى أن فريقه يعتزم تعميق  و  .ضريبي
 .النقاش حول مضامين المشروع سواء في اللجنة المختصة أو الجلسة العامة

  

  يجابية".. ا
غلبية تثمن "المؤشرات ا*2013مشروع قانون المالية ل 

 والمعارضة تنتقد فرضيات النمو المتوقعة

 

أما السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني لSحرار بمجلس النواب فأكد أن المشاريع    
  .والتدابير التي أتى بھا المشروع ليس فيھا تجديد وتشير إلى غياب تصور ناتج عن برنامج واضح

 

لديھا الوقت الكافي Oعداد مشروع يرقى للطموحات، لكنھا لم تأت بتصور Oعادة  وأضاف أن الحكومة كان    
الحياة والدينامية ل3قتصاد الوطني ولخلق الثروات وفرص الشغل، واصفا المشروع بأنه "إقصائي وغير 

والبرلمان تشاركي كما ينص على ذلك الدستور حيث أن فعاليات المجتمع اFقتصاديين واFجتماعيين والسياسيين 
أشار إلى أن المشروع "أعاد إنتاج التدابير التي  و    ."ومؤسسات لم تساھم فيه ولم تناقشه أثناء التحضير له

  ."كانت في القوانين السابقة في ظل سياق مختلف يقتضي جرأة وتصورا لمعالجة ومواجھة آثار ا&زمة العالمية

 

اFشتراكي بمجلس النواب فقد وصف المشروع بكونه "ترقيعي" أما السيد عبد العزيز العبودي عضو الفريق     



&نه لم يتضمن إجراء لرفع إنتاجية المقاوFت الوطنية، مضيفا أن الفرضيات التي طرحھا بخصوص نسبة النمو 
  .وعجز الميزانية غير قابلة للتحقق

 

بالمغرب، أن البصمة اFجتماعية من جانبه، اعتبر السيد محمد يتيم الكاتب العام ل3تحاد الوطني للشغل     
الخاصة بالحكومة تبدو واضحة في المشروع، مبرزا أنه رغم الظروف الصعبة فإن الحكومة حافظت على زخم 
من اFستثمار وعلى الخصوص في البنيات ا&ساسية والتعليم وتحسين ظروف العيش والصحة و"ھو أمر 

  ."ايجابي

 

اقتصادية، فقد راعت مسألة تعزيز الطلب -كومة بأھمية التوازنات الماكرووأكد السيد يتيم أنه رغم وعي الح    
الداخلي وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى اOجراءات الجبائية المتضمنة في المشروع 

ت والمجاFت والتي تسير نحو إقرار مفھوم التضامن اFجتماعي بين الفئات لتعزيز القدرات الشرائية للفئا
  .المحتاجة

 

وأبرز أن المشروع تضمن آفاقا واعدة ومؤشرات إيجابية في مجال التحكم في عجز الميزان التجاري    
والموجودات الخارجية، معتبرا أن التوقعات تشير إلى بداية اFنتعاش في مجال النمو اFقتصادي الذي يتوقع أن 

  .اFعتبار العامل المناخيفي المائة مع ا&خذ بعين  4ر8يصل إلى نحو 

 

وأبرز أنه رغم الصعوبات المختلفة، فإن الحكومة F تزال ملتزمة بالحفاظ على المكتسبات المسجلة في مجال    
ألف منصب)  24اقتصادية واFستجابة للحاجيات واFستمرار في خلق مناصب الشغل (- التوازنات الماكرو

  .تعليمواFھتمام بالقطاعات اFجتماعية خاصة ال

 

من جھته، اعتبر السيد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين،     
مشروع القانون "مجرد استمرار Oع3ن نوايا الحكومة في ما يخص مجموعة من اFص3حات الھيكلية، التي 

  ." صة ومنظومة التقاعدتھم خاصة قطاعات العدل والتعليم والصحة وإص3ح صندوق المقا

 

على مستوى مناصب الشغل"  2012وأضاف أن المشروع يشكل " تراجعا حتى بالنسبة لقانون المالية لسنة    
ا&مر الذي من شأنه أن يفاقم معدل البطالة في صفوف الشباب حاملي الشھادات العليا، مشيرا إلى استمرار 

ز الميزانية والميزان التجاري مما يشكل تراجعا عما كان منتظرا مجموعة من اFختF3ت الھيكلية المتعلقة بعج
 بالنسبة للطبقة العاملة، وكذا استمرارا للعجز اFجتماعي في مجاFت التعليم والصحة والسكن

 : نحو إصFح عاجل 
نظمة التقاعد 2013مشروع قانون المالية لسنة 

 

،  2013قاعد ، تعتزم الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة بالنظر إلى الوضع المقلق الذي يشھده قطاع الت    
فتح نقاش حول إص3ح شامل &نظمة التقاعد، يرتكز على سيناريوھات تمكن من الحفاظ على س3مة مختلف 

  . مكونات ھذا النظام ، والتي تواجه بعضھا صعوبات متصلة بالعجز المالي

 

، ضمان خطة متوازنة  2013قديمية لمشروع قانون المالية لسنة ويتوخى اOص3ح المستقبلي، حسب مذكرة ت   
ومستدامة لSنظمة على المدى الطويل (أنظمة عمومية إجبارية وھي الصندوق المغربي للتقاعد والنظام 
الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان اFجتماعي باOضافة إلى الصندوق المھني المغربي 

ي يعتبر نظاما اختياريا يسير من طرف القطاع الخاص) الحفاظ على الحقوق المكتسبة إلى غاية تاريخ للتقاعد الذ
  .اOص3ح ، والحفاظ على معدل المردودية اقتصاديا

 

وأفرزت الدراسات المنجزة في ھذا المجال السيناريوھات المحتملة Fستدامة أنظمة التقاعد والتي سيستند    
ص3ح أنظمة التقاعد، حيث عملت اللجنة الوطنية المكلفة بإص3ح أنظمة التقاعد على وضع عليھا لرسم معالم إ

تشخيص واضح ومشترك للوضعية الحالية &نظمة التقاعد واستكشاف مختلف سبل اOص3ح في إطار دراسة 



  .التي ھي قيد الدرس حول إص3ح القطاع والتي خلصت إلى ث3ثة سيناريوھات

 

اريو ا&ساسي اOبقاء على التنظيم المؤسساتي وآليات التشغيل الحالية مع إدخال إص3حات من ويتناول السين   
شأنھا تحسين الوضعية المالية لSنظمة، في حين يھم السيناريو الثاني بلورة تنظيم مؤسساتي ثنائي يھدف الى 

ب عمومي، والصندوق الوطني ادماج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في قط
للضمان اFجتماعي و الصندوق المھني المغربي للتقاعد في قطب خاص. أما السيناريو الثالث فيتوخى إقامة 

  . نظام موحد يضم كاف العمال

 

ويتميز نظام التقاعد المغربي بتواجد عدة أنظمة تقاعد والتي تختلف عن بعضھا البعض حسب إطارھا القانوني   
  .تدبيرھا ومواردھا والخدمات المقدمة للمنخرطينوكيفية 

 

وقد عرف عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد ارتفاعا بوتيرة أسرع من عدد المنخرطين خ3ل السنوات ا&خيرة    
منخرط في المتوسط  15مما أدى إلى اخت3ل المعدل الديموغرافي &نظمة التقاعد، حيث انتقل ھذا المعدل من 

  .2009منخرط سنة  4ر6وإلى  1993منخرط سنة  5ر8إلى  1980سنة لكل متقاعد 

 

وقد أدى تدھور المعدل الديموغرافي والمستوى العالي للخدمات المقدمة من طرف بعض أنظمة التقاعد إلى    
بر اخت3ل توازن بين نفقات وموارد مختلف ا&نظمة، كما الحالة المالية &نظمة التقاعد ستعرف مستقب3 ترديا أك

 .بسبب اFنتقال الديموغرافي الذي يعرفه المغرب والتغير الجدري الذي يعرفه ھرم ا&عمار

   

  ? يحمل في ثناياه أية مؤشرات 2013مشروع قانون المالية لسنة 

 دالة على قدرته على تحقيق ا*قFع ا?قتصادي 

    

وم السبت بالدار البيضاء، أن مشروع قانون أكد رئيس التجمع الوطني لSحرار السيد ص3ح الدين مزوار الي   
   .F يحمل في ثناياه أية مؤشرات دالة على قدرته على تحقيق اOق3ع اFقتصادي 2013المالية لسنة 

 

وقال السيد مزوار، في تصريح لصحافة على ھامش لقاء مناقشة نظمه الحزب حول مشروع قانون المالية لسنة  
ة شفافة تأخذ في اFعتبار التزامات الحكومة ومتطلبات وانتظارات المواطنين، ، إن ھذا المشروع ، كآلي2013

فاقد لروح اFبتكار ولمحفزات حقيقية للنھوض بالتشغيل، مبرزا أن تشغيل الشباب يعتبر معضلة كبرى ينبغي 
  .اFنكباب على حلھا

 

جاذبية اFقتصاد الوطني ل3ستثمارات ، وشدد على أھمية المقاربة الشفافة في صياغة ميزانية قادرة على تقوية   
   .مشيرا إلى أن "شفافية الميزانية" أصبحت من بين المعايير المحددة Fختيار وجھة اFستثمار ا&جنبي

  

وأضاف أن مشروع قانون المالية بني وفق "مقاربة محاسباتية" محكومة بھاجس البحث عن تحقيق التوازنات،   
مقابل ارتفاع الضغط الضريبي للزيادة في المداخيل، معتبرا أن الحكومة "لم  حيث لوحظ عدم تقليص النفقات

تحترم أحد مقتضيات الدستور المرتبطة بإشراك كافة القوى الحية في الب3د في إعداد ھذا المشروع في إطار 
  ."مقاربة تشاركية

 

لجھات ا&كثر احتياجا خاصة وأبرز أنه كان من المفروض أن تعمل الحكومة على توجيه اFستثمارات نحو ا 
بالعالم القروي والمناطق الجبلية والجھات الفقيرة لتعزيز ميكانيزمات اFنسجام اFجتماعي والمجالي ومحاربة 

  .الھشاشة اFجتماعية

 

وأشار السيد مزوار إلى أنه، وانط3قا من الم3حظات التي تم تقديمھا خ3ل ھذا اللقاء، فإن التجمع الوطني   



ار سيعمل على المشاركة بفعالية في مناقشة ھذا المشروع تحت قبة البرلمان ع3وة على تقديم مجموعة لSحر
  .من التعدي3ت المرتبطة بالمشروع

 

ومن جانبه، سجل رئيس لجنة التشغيل والع3قات اFجتماعية التابعة ل3تحاد العام لمقاوFت المغرب السيد   
ديد يفتقر لروح اOبداع والوضوح وبعد الرؤية، مؤكدا ضرورة اFنكباب على جمال بلحرش أن قانون المالية الج

   .التفكير في السبل الكفيلة بتحقيق اFنتعاش اFقتصادي

 

وانتقد في السياق نفسه غياب إيديولوجية حقيقية تحدد طبيعة النموذج اFجتماعي المراد تحقيقه وكذا إرادة قوية   
  .على تنمية المقاوFت وإحداث المزيد من مناصب الشغللتوفير كافة الشروط المشجعة 

 

بمشاركة ممثلين عن  2013وتوخى ھذا اللقاء المساھمة في النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة   
 . ا&حزاب السياسية وشخصيات من عالم ا&عمال وفعاليات من المجتمع المدني

  جراءات جديدةيتضمن إ 2013مشروع قانون المالية لسنة 

 لدعم الطبقة المتوسطة 

 

قال  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف، اليوم    
  .يتضمن العديد من اOجراءات الجديدة لدعم الطبقة المتوسطة 2013الث3ثاء، إن مشروع قانون المالية لسنة 

 

، في معرض رده على سؤال حول "دعم الطبقة المتوسطة " تقدم به فريق ا&صالة وأوضح السيد بوليف   
والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من بين تلك اOجراءات تحسين العرض السكني عبر تخصيص غ3ف مالي 

تسھيل م3يير درھم بما فيھا الموارد المعبأة في إطار صندوق التضامن للسكنى لفائدة قطاع السكن، و 4يناھز 
  .ولوج التعاونيات السكنية للفئات المتوسطة للعقار والتمويل

 

أما بخصوص دعم وتنمية الطبقة الوسطى اجتماعيا، فقد أبرز الوزير أن الحكومة عمدت الى تحسين القدرة    
مليار درھم،  56الشرائية من خ3ل مواصلة دعم المواد ا&ساسية والبترولية بتخصيص غ3ف مالي يقدر ب

  .مليار درھم 13أبريل للحوار اFجتماعي الذي رصد له مبلغ  26ستكمال تنفيذ مضامين اتفاق وا

 

وأشار إلى أنه تم أيضا اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق أساسا بتحسين العرض الصحي وتقليص أثمنة ا&دوية قبل    
بة، واستعادة الدور الريادي متم ھذه السنة، وتشجيع اFرتقاء اFجتماعي وجعل المدرسة في صلب ھذه المقار

 .للجامعة في التكوين واFشعاع والبحث العلمي، ودعم وتطوير الخدمات اFجتماعية لفائدة الطلبة

  

  يطمح لحل عدد كبير 2013مشروع قانون المالية لسنة 

  من ا*شكا?ت ا?قتصادية والمالية التي تواجه المملكة

  

المالية المكلف بالميزانية، السيد إدريس ا&زمي اOدريسي، إن  " قال الوزير المنتدب لدى وزير اFقتصاد و
يطمح لحل عدد كبير من اOشكاFت اFقتصادية واFجتماعية التي تواجه  2013مشروع قانون المالية لسنة 

  ."المملكة

 

تكزت على وأكد السيد ا&زمي، في حوار أجرته معه أسبوعية "تشالنج" نشر اليوم الجمعة، أن "فلسفتنا ار  
  ."إعداد مشروع قانون مالية متوازن ومن شأنه اFستجابة  لعدد كبير من اOشكاFت اFقتصادية والمالية للب3د

  



وأشار الوزير من ناحية أخرى، إلى أن الحكومة ارتكزت على أربعة محاور أساسية في صياغة ھذا    
إF عبر دعم جاد ل3ستثمارات الخاصة والعمومية المشروع، تتمثل  في "خلق الثروات، الذي F يمكن أن يحصل 

المنتجة، ولتنافسية اFقتصاد المغربي"، مضيفا أن الحكومة انكبت على تعزيز التماسك اFجتماعي، كما يظھر 
  .ذلك من الم3مح اFجتماعية والجھوية في مشروع القانون

 

يجية التي انخرطت فيھا المملكة (إص3ح وذكر السيد ا&زمي بإعادة الحركية إلى اOص3حات اFسترات   
اقتصادي "بھدف إعطاء -منظومة العدالة، الجھوية، نظام التقاعد، صندوق المقاصة...) وإقامة التوازن الماكرو

وضوح أكبر للفاعلين اFقتصاديين واFجتماعيين، وأيضا من أجل التحكم في القرارات السيادية في المجال 
  ."اFقتصادي

 

صندوق التضامن الوطني، أكد السيد ا&زمي أن ا&مر يتعلق بتحسين ظروف العيش اليومية وبخصوص    
للساكنة المحتاجة، Fسيما في مجال الصحة والتمدرس، مشيرا إلى أن الصندوق يعتزم تقديم نوعين من 

لمساعدات المباشرة المساعدات، يھم ا&ول الخدمات الطبية المقدمة في إطار برنامج "راميد"، فيما يھم الثاني ا
 .المشروطة، Fسيما برنامج تيسير

  

  انخفاض الميزانية المخصصة:  2013مشروع قانون المالية لسنة 

 في المائة 6,56لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بنسبة 

 

 2013سنة تبلغ الميزانية المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة برسم مشروع قانون المالية ل  

  .في المائة 6,56، أي بانخفاض نسبته 2012مليار درھم سنة  4,62مليار درھم مقابل أزيد من  4,32حوالي 

 

مليون درھم، فيما تبلغ  808,66وحسب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإن نفقات التسيير تبلغ أزيد من    
  .مليار ردھم 3,5نفقات اFستثمار أزيد من 

 

في المائة، وتلك الخاصة ب"المعدات ونفقات  5نفقات التسيير أجور الموظفين، التي انخفضت بــ  وتشمل  
  .في المائة 5مختلفة"، التي ارتفع حجمھا بأزيد من 

 

في المائة، في الوقت الذي شھدت فيه نفقات خدمات الدولة المسيرة  8وعرفت نفقات اFستثمار تراجعا بحوالي   
  .في المائة 0,58ا) ارتفاعا طفيفا نسبته بطريقة ذاتية (سيغم

 

وأعد المغرب استراتيجية طاقية تھدف إلى تأمين التموين الوطني من مختلف أنواع الطاقة، وضمان الولوج   
  .إلى أسعار معقولة، بالموازاة مع الحفاظ على البيئة

 

حول ث3ثة محاور تتمثل في  2013سنة وتتمحور التدابير المبرمجة أو المتخذة في إطار مشروع قانون المالية ل  
المصادقة على اOطار المؤسساتي وتقنين القطاع، وتعزيز العرض الكھربائي، وتنمية الطاقات الخضراء 

  .وتعزيز النجاعة الطاقية

 

إلى  2020وحسب قسم الطاقة، تصل الحاجة إلى التكوين في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في أفق   
5 Fعامل 900ألف و 23تقني، و 900ألف و 17مھندس، و 300ف وآ.  

 

دوFر للبرميل.  105بناء على فرضية بلوغ متوسط سعر البترول  2013وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة  
من تقرير صندوق النقد الدولي حول اvفاق اFقتصادية، سيصل متوسط سعر  2012وبحسب نسخة أكتوبر 



  .2012سنة  106,2، بعد بلوغه 2013دوFر للبرميل في  105,1البترول إلى 

 

  مشروع قانون المالية يعمل على توسيع آليات التضامن

 بغية إدراج الطبقة الفقيرة في الدورة ا?قتصادية 

 

يعمل  2013أكد وزير اFقتصاد والمالية السيد نزار بركة، اليوم الجمعة، على أن مشروع قانون المالية لسنة    
  .ى توسيع آليات التضامن لمواصلة دعم اFستھ3ك بإدراج الطبقة الفقيرة في الدورة اFقتصاديةعل

 

وأبرز السيد بركة، في معرض رده على تدخ3ت الفرق البرلمانية خ3ل المناقشة العامة لمشروع قانون مالية    
منظور التضامني الذي تنھجه الحكومة داخل لجنة المالية والتنمية اFقتصادية بمجلس النواب، أن ھذا ال 2013

بكل مسؤولية وموضوعية وأيضا بإرادة حقيقية، يروم استفادة ھذه الطبقة من ثمار التنمية اFقتصادية 
  .واFجتماعية

 

بخصوص فرضية النمو التي وصفتھا المعارضة ب"الھشة" ويصعب تحقيقھا بالنظر للظرفية اFقتصادية  و    
كة على أن ھذه النسبة قابلة للتحقق على أساس محصول زراعي متوسط وبالنظر إلى العديد الدولية، أكد السيد بر

  .من المعطيات

 

للنمو التي جاء بھا مشروع قانون المالية واقعية ويمكن تحقيقھا، F سيما مع تحقيق  4ر5وأضاف أن نسبة     
، وكذا بفضل المؤشرات 4ر8و 4ر5ما بين الناتج الداخلي غير الف3حي نسبة نمو تراوحت في السنوات ا&خيرة 

  .اFيجابية للموسم الف3حي الحالي

 

دوFرا أمرا مقبوF بحكم ا&زمة اFقتصادية ومعطيات  105كما اعتبر حصر متوسط سعر البترول في     
  .المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن نسبة التضخم يمكن اOبقاء عليھا في حالة محصول زراعي متوسط

 

من جھة أخرى، حرص الوزير على التذكير أن حصول المغرب على خط إئتماني من صندوق النقد الدولي     
  .أملته ضرورة تفادي اFضطرار ل3قتراض من الصندوق بشروطه

 

وكشف السيد بركة أن الحكومة ستتوجه خ3ل ا&سابيع المقبلة إلى السوق المالية الدولية لتعبئة إمكانيات مالية    
 .لتحسين إحتياطي العملة الصعبة مھمة

  تحسين مناخ ا
عمال والحصول : مشروع قانون المالية

  واللوجستيك، والتكوين المھني تطوير النقل على التمويل و

 والبحث والتنمية أھم التدابير الخاصة بدعم التنافسية

 

تيه يوم اFربعاء المقبل، في ، الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان بغرف2013يتوخى مشروع قانون المالية  
شقه المتعلق بتقوية التنافسية وتحسين مناخ ا&عمال، وتسھيل الحصول على التمويل، وتطوير النقل 
واللوجستيك، وتقوية التكوين المھني والبحث والتنمية، والتدابير الخاصة بدعم تنافسية المقاوFت المتوسطة 

  .والصغرى والصغيرة جدا

 

قانون الذي توجد نسخة منه على الموقع اFلكتروني لوزارة اFقتصادية والمالية، فإن وحسب مشروع ال  
مسطرة إدارية تھم قطاع  30الحكومة تعتزم، في الشق المتعلق تحسين مناخ ا&عمال تواصل تبسيط وتوحيد 

  .ل للمستثمرالمقاوFت قطاع المقاوFت وإحداث لجنة اOنذارات ضد التجاوزات اOدارية وكذا إعداد دلي



 

ويتوخى مشروع قانون المالية في ھذا الجانب مواصلة اOص3ح عبر المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية    
الذي يوجد المشروع الخاص به في مراحله النھائية، وذلك وفق مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين 

ووسائل تدخله وإص3ح قانون ا&سعار والمنافسة، إلى  بالطلبيات العمومية، وتعزيز ص3حيات مجلس المنافسة
جانب إص3ح ميثاق المقاوFت الصغرى والمتوسطة وإص3ح ميثاق اFستثمار، والقانون المتعلق بالشركات 

  .مجھولة اOسم

 

وفي ما يتعلق بتسھيل الحصول على التمويل، يروم المشروع تنشيط السوق المالية عبر تنويع ال{ليات    
موضوعة رھن إشارة المانحين والمستثمرين، وتحسين الشفافية الشفافية واOشراف على القطاع المالي، ال

  .وتحسين اOطار التشريعي المنظم للتدبير الجماعي والمركز المالي للدار البيضاء

 

لية وبخصوص تقوية العرض المتعلق بالضمان وتطوير نشاط السلفات الصغرى، يبرز مشروع قانون الما   
  2016إلى  2013اOعداد لمخطط جديد لتحقيق تطور استراتيجي للصندوق المركزي للضمان خ3ل الفترة من 

يتوخى العرض المتعلق بالضمان الممنوح لفائدة المقاوFت الصغرى والمتوسطة من خ3ل وضع منتوج جديد 
  .للضمان

 

يدة وصناديق أفقية لدعم اFستثمار الخاص منھا ويھدف مشروع القانون في ھذا الصدد إحداث آليات مالية جد   
الصندوق الوطني لدعم اFستثمار، والھيئة المغربية ل3ستثمار، وكذا التمويل القطاعي المخصص لبعض 

  .اFستراتيجيات القطاعية

 

يع وفي ما يتعلق بتطوير النقل واللوجستيك، تعتزم الحكومة إجراء عدة إص3حات لتحديث ھذا القطاع وتسر   
 2013وتيرة تفعيل اFستراتيجية الوطنية للوجستيك، وسيتم في الشق المتعلق بتطوير النقل الطرقي  سنة 

مواصلة عمل الحكومة لتطوير شروط النقل والس3مة الطرقية خاصة عبر تطوير آليات تجديد الحظيرة وتعديل 
  .مدونة السير بكيفية تسمح بتطوير خدمة النقل والس3مة الطرقية

 

وفي ما يخص التنقل البحري تعتزم الحكومة وضع استراتيجية وعقد برنامج  سيتم إبرامه مع مھني قطاع    
النقل البحري إلى جانب إي3ء اھتمام خاص لعملية عبور أفراد الجالية من خ3ل توفير رح3ت بحرية بوتيرة 

عبور البواخر عبر الساتل، على أن  تستجيب لطلبات المسافرين من خ3ل إحداث نظام معلوماتي وطني لمراقبة
لمطار الدار البيضاء وإنشاء محطات جديدة بكل  1يتم في مجال النقل الجوي مواصلة أشغال تھيئة المحطة رقم 

  .من مطاري مراكش وفاس

 

أما الشق المتعلق بتطوير الوجستيك، أبرز المشروع أھمية وأھداف اFستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية    
للوجستيكية لدعم اFستراتيجيات القطاعية التي انخرطت فيھا الحكومة حيث تقدر اFستثمارات ال3زمة لتفعيل ا

، ومن المفترض أن تمكن ھذه 2030مليار في أفق  116و 2015مليار درھم في أفق  63ر2ھذه اFستراتيجية ب
 20نقط من الناتج الداخلي الخام، أي  5إلى  3اFستراتيجية الجديدة من إحداث قيمة مضافة بشكل مباشر من 

ألف منصب شغل في  36مليار درھم أخرى كقيمة مضافة غير مباشرة، وستمكن من إحداث  20مليار درھم ، و
. وتنوي الحكومة توطيد التقدم المحرز عبر با&ساس تعبئة الوعاء العقاري الضروري لطوير 2015أفق 

  .طوان ومكناس فاس، والرباط القنيطرة، وأكاديرالمناطاق اللوجستيكية على محاور طنجة ت

 

ولتقوية التكوين المھني،  تعتزم الحكومة مواصلة مواكبة اFستراتيجيات القطاعية في مجال تحسين كفاءة    
الموارد البشرية عبر استكمال بناء وبناء مؤسسات للتكوين في مھن صناعة السيارات بالدار البيضاء والقنيطرة، 

ة جديدة في طنجة، وفي التكوين بالتدرج المھني ببوجدور والمتعدد القطاعات بجماعة وولد فرج، وبناء مؤسس
إلى جانب إعطاء اFنط3قة الفعلية ل3ستراتيجية المندمحة للتكوين المھني والتي ستشمل الجوانب التنظيمية 

  .والبيداغوجية والمالية وحكامة القطاع

 



فتھم تطوير البحث العلمي الجامعي باFرتكاز خصوصا على تحيين وبخصوص تقوية البحث والتنمية    
اFستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي لم3ءمتھا با&ساس  مع حاجيات القطاعات الواعدة بالنسبة 
للتنمية، وتعزيز تمويل البحث العلمي خاصة عبر الرفع من ميزانية الدولة المخصصة للبحث  العلمي لبلوغ 

  .حد في المائة من الناتج الداخلي الخام وكذا تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التعاون الدوليوا

 

وعلى مستوى التدابير الخاصة بدعم تنافسية المقاوFت المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، تعتزم الحكومة    
ستثمار الصناعي وتسريع وتيرة إنجاز مواصلة مجھوداتھا لتعزيز تنافسية المقاوFت من خ3ل اF 2013سنة 

اFستراتيجيات القطاعية، وتسريع إنجاز مخطط اFنبثاق الصناعي، وتطوير المھن العالمية للمغرب، وترحيل 
 .الخدمات

 

  مشروع قانون المالية...الحكومة ستواصل إرساء الجھوية المتقدمة

 باعتباره ورشا حيويا في مجال التحديث المؤسساتي

 

، الذي ستعرضه ا&ربعاء المقبل على البرلمان 2013حكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة تعتزم ال
بغرفتيه، مواصلة إرساء الجھوية المتقدمة باعتباره ورشا حيويا في مجال التحديث المؤسساتي، لتعزيز 

  .المندمجة الديمقراطية وتطوير تحديث ھياكل الدولة والنھوض بالتنمية اFقتصادية واFجتماعية

 

وحسب مشروع القانون، الذي نشرت نسخة منه على الموقع اFلكتروني لوزارة اFقتصاد والمالية، فإن    
الجھود ستتضافر من أجل إعداد قانون تنظيمي يؤسس لتدبير ديمقراطي لشؤون الجھة والجماعات الترابية، 

جية، وذلك في إطار قانوني واضح يرتكز ويقوي سلطاتھا ويضمن نقل الص3حيات إلى الجھات بطريقة تدري
  .على مبدأ التعاقد

 

كما أن الحكومة ستعمل أيضا على مواصلة تعزيز الحكامة وتوطيد دولة الحق والقانون، عبر إي3ء اھتمام    
خاص لتسريع وتيرة اOص3حات وتنزيل القوانين التنظيمية، وتلك المتعلقة بإحداث المؤسسات الدستورية التي 

  .ليھا الدستورنص ع

 

حول  2013وسترتكز المجھودات المبذولة من طرف الحكومة في مجال تحديث اOدارة العمومية برسم سنة    
محاور تتعلق أساسا بتعزيز ال3 تركيز اOداري، وتبسيط المساطر، وتنمية اOدارة اOلكترونية وتنمية الثروة 

  .البشرية

 

التنظيمي لقانون المالية استجابة لتوجه الحكومة الرامي إلى عصرنة  على صعيد آخر، يأتي إص3ح القانون   
التدبير العمومي وم3ءمة النظام المالي مع الدستور الجديد، وكذلك لمواكبة الدينامية الجديدة المرتبطة بالجھوية 

  .العموميةالمعتمدة على الحكامة الترابية وال3تركيز اOداري والمساھمة في تقارب وانسجام السياسات 

 

ويرمي ھذا اOص3ح إلى تحقيق ث3ثة أھداف أساسية تتمثل في توطيد دور القانون المالي في مواكبة وتسھيل    
اFص3حات الھيكلية واFستراتيجيات القطاعية مع مواصلة الحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي، وتحسين 

عزيز شفافية تدبير المال العام، وتحسين الدور الرقابي أداء الحكومة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وت
  .للبرلمان

 

كما سيتم العمل على إص3ح مراقبة وحكامة المنشآت والمؤسسات العمومية، وتعزيز المؤسسات المكلفة    
ق بالحكامة الجيدة، وتطوير اFستشارة والمساعدة في اتخاذ القرار اFقتصادي، وتعزيز المؤسسات المكلفة بحقو

اOنسان، وتحسين العمل التشريعي وع3قة البرلمان مع المجتمع المدني، وتقوية اOدارة الترابية والمصالح 
  .ا&منية، وتحديث الجھاز الدبلوماسي المغربي وتعزيز العمل الخارجي للدولة



 

دارة مجھوداتھا لتحديث اO 2013أما بخصوص اOص3حات البنيوية، فستواصل الحكومة برسم سنة     
   .القضائية وإص3ح قطاع العدالة، والقيام باOص3ح الضريبي، وإص3ح المقاصة

 

  مليار درھم لFستثمارات العمومية 180أزيد من  : 2013مشروع مالية 

 بھدف مواصلة سياسة ا
وراش الكبرى

 

ربعاء المقبل، ، الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان بغرفتيه يوم ا&2013خصص مشروع قانون مالية    
مليار درھم ل3ستثمارات العمومية باعتبارھا دعامة أساسية لتحقيق النمو اFقتصادي وإحداث فرص  180ر3

الشغل، وذلك في إطار سياسة الحكومة اOرادية الھادفة إلى الرفع من مردودية ھذه اFستثمارات ومواصلة 
  .القطاعية وضمان التقائيتھا سياسة ا&وراش الكبرى عبر تسريع تفعيل اFستراتيجيات

 

وحسب مشروع القانون الذي توجد نسخة منه على الموقع اFلكتروني لوزارة اFقتصادية والمالية، يتوزع     
مليار درھم بالنسبة للمنشآت  114ر38على  2013ھذا المجھود اFستثماري اOجمالي للقطاع العام برسم سنة 

رھم بالنسبة للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق مليار د 53ر92والمؤسسات العامة، و
  .مليار درھم بالنسبة للجماعات الترابية 12الدولة المسيرة بصورة مستقلة دون احتساب التحوي3ت، و

 

 وتتوخى ھذه اFستثمارات العمومية تسريع وتيرة ا&وراش الكبرى عبر إعطاء ا&ولوية لدعم مردودية البنية   

التحتية القائمة وتحسين ھندسة اFستثمارات المستقبلية وفق مقاربة مندمجة توفق بين تثمين ھذه اFستثمارات 
وتسريع تنفيذھا مع مراعاة متطلبات التنمية المجالية المستدامة والمتوازنة، وا&خذ بعين اFعتبار في تصميم 

   .رجية للب3دالمشاريع الجديدة ضرورة الحد من الضغط على ا&صول الخا

 

مواصلة مجھوداتھا الرامية إلى تطوير البنيات التحتية  2013وفي ھذا الصدد، تعتزم الحكومة برسم سنة    
  .)للطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والبنيات التحتية المائية (السدود

 

، ا&ولوية لتنشيط اFستثمار الصناعي، وذلك عبر 2013كما ستعطي الحكومة، في إطار مشروع قانون مالية    
تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجة اOق3ع الصناعي، وتطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، 
وبا&خص المھن العالمية للمغرب (ترحيل الخدمات، قطاع صناعة السيارات، وصناعة الطيران والفضاء، قطاع 

) إلى جانب دعم فضاءات استقبال اFستثمار من خ3ل مجمعات صناعية مندمجة ومناطق صناعة اFلكترونيك.. 
صناعية، فض3 عن تأھيل الموارد البشرية عبر وضع مخططات تكوين وإنجاز ث3ث معاھد التكوين في مھن 

  .صناعة السيارات وآخر في مھن صناعة الطائرات

  

تفعيل مختلف اFستراتجيات القطاعية التي يتم إخضاعھا مواصلة  2013وتعتزم الحكومة أيضا خ3ل سنة    
حاليا لتقييم شامل يروم تطوير رؤية اقتصادية مندمجة تمكن من إعادة تحديد ا&ولويات ومراجعة ا&ھداف 
المسطرة ومؤشرات تتبع اFنجاز، والحرص على تكامل ھذه اFستراتيجيات والرفع من  فعالية اFستثمارات 

ع وتيرة إنجازھا، وكذا اتخاذ عدد من اOجراءات التي تعطي دفعة جديدة لمخطط "المغرب الموجودة وتسري
للصناعة  2020للسياحة واFستراتيجية الطاقية ورؤية  2020ا&خضر"، واستراتيجية "ھاليوتيس" ورؤية 

 .التقليدية والمغرب الرقمي

 



  منتدى وكالة المغرب العربي لwنباء يستضيف السيد نزار بركة

 2013لتسليط الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 

 

نونبر الجاري، وزير اFقتصاد والمالية، السيد  20يستضيف منتدى وكالة المغرب العربي لSنباء، يوم الث3ثاء 
  .2013نزار بركة، Oجراء نقاش حول مشروع القانون المالي لسنة 

 

انط3قا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، مناسبة لتبادل الرأي  وسيكون ھذا اللقاء، الذي سينظم بمقر الوكالة   
أكتوبر الماضي، خ3ل جلسة عمومية للبرلمان بغرفتيه،  24حول ھذا المشروع الذي ما فتئ يثير منذ تقديمه في 

  .نقاشا واسعا في ا&وساط السياسية واFقتصادية

 

ي قدمه السيد بركة على أساس أنه يعكس التزام الحكومة وتجدر اOشارة إلى أن مشروع القانون المالي، الذ   
باOسھام في تعزيز وتجديد نموذج التنمية اFقتصادية واFجتماعية بالب3د، والمعروض حاليا على اللجان 
القطاعية في مجلس النواب، أثار ردود فعل متباينة سواء داخل فرق ا&غلبية أو المعارضة أو لدى ممثلي أرباب 

Fتالمقاو.  

 

ويعرف منتدى وكالة المغرب العربي لSنباء، وھو موعد شھري تنظمه الوكالة حول قضايا الساعة، حضور    
ممثلين عن ھيئات حكومية وسياسية، ومنظمات مھنية، وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية معتمدة في المغرب، 

 .طنية ودوليةباOضافة إلى شخصيات من مشارب مختلفة وممثلين عن وسائل إع3م و

  

  موارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  مليار درھم 345,91للخزينة تبلغ  والحسابات الخصوصية

 

قال الوزير المنتدب لدى وزير اFقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس ا&زمي اOدريسي اليوم    
الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات ا&ربعاء، إن الموارد المرصدة في 

  .مليار درھم 345,91الخصوصية للخزينة تبلغ 

 

خ3ل  2013وأوضح السيد ا&زمي، لدى عرضه لبعض المعطيات التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة   
ا، أن ھذه الموارد تتوزع على جلسة عمومية لمجلسي البرلمان حضرھا رئيس الحكومة وعدد من أعضائھ

مليار درھم،  3,09مليار درھم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب  283,50الميزانية العامة ب 
  .مليار درھم 59,31والحسابات الخصوصية للخزينة ب 

 

سوم المماثلة وأضاف أن الموارد الرئيسية المرصدة في الميزانية العامة تتوزع على الضرائب المباشرة والر   
مليار درھم وحصيلة  32,95مليار درھم، وتتشكل أساسا من حصيلة الضريبة على الدخل ب  77,55وتقدر ب 

مليار درھم؛ والضرائب  9,07مليار درھم؛ والرسوم الجمركية وتقدر ب   42,54الضريبة على الشركات ب 
مليار درھم؛ وعائدات  13,84بر وتقدر ب مليار درھم؛ ورسوم التسجيل والتم 78,93غير المباشرة وتقدر ب  

وفي ما يتعلق     .مليار درھم 12,56مؤسسات اFحتكار واFستغ3ل والمساھمات المالية للدولة وتقدر ب 
تقدر بحوالي  2013بتكاليف الدولة، قال الوزير إن المبالغ القصوى للتحم3ت برسم مشروع قانون المالية لسنة 

ي ذلك مختلف التحوي3ت المالية المتوقعة بين الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة مليار درھم بما ف 358,20
   .بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

 

مليار درھم؛ ونفقات الدين  199,26وتتوزع تحم3ت الميزانية العامة، حسب الوزير، على نفقات التسيير    



مليار درھم ،  58,90إذ تقدر اعتمادات ا&داء المفتوحة لھذا الغرض ب  مليار درھم؛ ونفقات اFستثمار 39,26
مليار درھم،  28,15والسنوات التي تليھا والبالغة  2014وتضاف إليھا اعتمادات اFلتزام للسنة المالية 

ا&مر ، والتي لم يصدر  2012واFعتمادات المرحلة من اFعتمادات الملتزم بھا في إطار قانون المالية لسنة 
مليار درھم، لتصل مجموع اFعتمادات المرصدة لفائدة اOدارات التابعة للدولة  13,50بأدائھا والتي تقدر ب 

  .مليار درھم 100برسم نفقات اFستثمار إلى مبلغ 

 

 114,38وأشار إلى أن اFستثمار العمومي يتشكل أيضا من نفقات استثمار المؤسسات والمنشآت العامة (    

رھم)، وتھم بالخصوص قطاعات الطاقة واFتصاFت والسكنى والف3حة والكھرباء والماء الصالح مليار د
للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي، ونفقات استثمار الجماعات 

ظروف عيش السكان بما  مليار درھم) وتخصص أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين 12الترابية (
في ذلك توسيع وتقوية شبكة التطھير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيھية وا&سواق والبنايات العمومية 

  .وتھيئة الحدائق والمساحات الخضراء

 

مليار درھم) وتھم أساسا  12,06كما تضم نفقات اFستثمار الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة (  
الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الف3حة والمياه والغابات والقطاع السمعي  تعزيز

البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب، وكذا البرامج ذات الصبغة اFجتماعية 
مليون درھم)، وتتعلق على  870والتربوية، ونفقات اFستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (

 .الخصوص بالمستشفيات ومؤسسات التكوين والتجھيز


